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حاحب العلالة الملا تعمد الساءمرنصة اللهوأيكة 


'إنئا واعون أيكا بأن تعاربة التتصرق والإرهاب: جب أن تنكرج ضر 


مقاربة تشاركية ووقائية: تقوم على اخراك المواتصنير .ف الجهو 
والوجراءات التوتتجخكها مؤسسات الكولة'. 


مقتطف من الخطاب الملكي السامي الموجه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله 
وأيده إلى قمة القادة حول مكافحة تنظيم "دا 7 عش" والتطرف العنيف» المنعقدة بنيويوركء بتاريخ 
9 شتنبر 2015. 
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منطلقات أساسية 1 3 
لماذا مخاطبة الجمعيات على الخصوص؟ 020-0092 ل 11-22 
لمن هذا الدليل؟ ال #0 
كيف تتحدد مسؤولية الجمعيات؟ 0-0000 
وح سو ا د ا + ل لاي 
ما هي الجمعيات المعنية بمخاطر تمويل الإإرهاب؟ ا ل 00 ا 
ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتوطين الثقة أو استعادتها؟ 16 
المحور الأول: التوصية الخاصة الثامنة لمجموعة العمل المالي بشأن مخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة 
للربح لأغراض تمويل الإرهاب ب ب ب ب ب 1 
أهداف ومبادئىٌُ عامة ا ا 1 
إجراءايتك الحعرارية 03 03 0010 * اياي ااا 1 
الفتحدوانك الحديدة ط٠[‏ 1-ت7ل-"ٌ,ق// 3‏ ءثل دمًء ءًًًُْرئيُي>ُ؟رببنب9لسسٌةة..ممؤو92224زؤزؤ9ؤ55959ز رز الك 
حالات عملية من التجارب الدولية اا 000000100 
دراسة الحالة الأولى: استغلال خدمات الشبكات الاجتماعية لطلب التبرعات والترويج للارهاب 1 
دراسة الحالة الثانية: استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية وخدمات الاتصال عبر الأنترنت لأغراض مختلفة 
عن غرضها الحقيقي لضي الل 
دراسة الحالة الثالثة: : استخدام خدمات التواصل الاجتماعي المختلفة لجمع الأموال م 
المحور الثاني: تق تقييم تقييم المخاطر قبل الانخراط في عمليات العمويل 000000 
إمكانية معرفة حالة الخطر لاي ا يي ايام ااا ييا اياي ااا اي يل *ز* 21« 
التحقق من مصداقية الشخص المعنى بتلقى التمويل أو الخطورة المحتملة فى حالة القيام بذلك ال 0 
القيام بمقاربة حالة بحالة ل (ب7ل©ٌُُ ئ 7 ِىج” ِ ِئِْ_<>_“-“محح جحح|١->ط<آأكشلط‏ ةق ص28 
طبيعة التهديدات التى قد تشكلها المنظمات الإرهابية على الجمعيات بالمغرب ا ا ا اس 0 
مؤشرات الاشتباه الخاصة بتمويل الإرهاب للب ا ير 0 
اتجاهات تمويل الإرهاب ا اس احس اسم سساسساسسه سسسب ساس سس 0 
مخاطر التدفقات المالية المرتيظة بالاتجار بالبشر أو تهريب المهاجريق 20300 
المحور الثالث: التدبير المالى للجمعيات 00 
مصادر التمويل 101011101011101 1 #اااااالاالا 1 :2< 
قواعد عامة ا ا ا ا 00 
المحور الرابع: : الشفافية والمطا 70000 5 
مهام أمين مال الجمعية ل اا 
قواعد حسن التدبير ا يي يلا دد91إ!إ!)ج]><><>|+<|<ز<ز|<ز<ز <ز ز<ز ز ز ‏ 60000070 
مسلك المتحاسية #٠‏ ج>جهحيب١س_س‏ -دل#-٠إ‏ أ أِإَِْْررررَ>ة_جاجط<ك7لتلكاخمشحي حي ااا زا2ءعا 6‏ ب سس 40 
التأكد من مطابقة أنشطة الجمعية لنظامها المعمول به الل ...]بتك 
المحور الخامس: المنظومة القانونية المغربية لتأطير العمل الجمعوي وتحصينه لس 6ك 
السياق العام اللا ...هك م4 
إجراوات الناسيس الل 6< 43 
القواعد المؤطرة لعملية مراقبة التمويل 0 ا ا 1 ل 
الاختصاصات القضائية فى مجال مكافحة تمويل الإرهاب الل لس اس* ا << ططن هته 
العقوبات المقررة لا ا ا يم يي ا ااا يي ااا 5 ةذ#1#1ذ11#1#1#1# ذخ اال 11120 
الإطار التشريعي و التنظيمي لتعزيز الشفافية و الحكامة في مجال التدبير المالي للجمعيات نكت ...حون قن كرد 
تعزيز التواصل مع الجمعيات الل الالالال الئل هل ا للخعسطط/ للبم شه 
خاتمة ا ا يا از 2ز2ز 2 ز 1 ز 1 ١م‏ ا ا ا ا 074 
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الرؤية الملكية الفعالة فى محاربة الخطر الإرهابى ومواجهة خطاب التطرف على المستوى الوطنى 


من هذا المنطلق, فالمملكة المغربية لا تقوم فقط ببذل جهود كبيرة لضمان أمنها الوطنى ولكن 
بالعالم. 

لفك حرصت المملك: المغربية منل وقفت مبكر علي تبني استراتيجية شمولية متعددة الأبعاد يتقاطع 
فيها البعد القانوني لمحاصرة السلوكات الإرهابية, والبعد الاجتماعي للنهوض بأوضاع المواطن المغربي 
لابسيها الففات اليشة والساكدة الجعوزة: وكذلك البعد الدينى الفاكي على الوسطية المتقدلة وعلى 
تنظيم فضاءات العبادة والاهتمام بالفاعلين الليتييية: 

هاته الأبعاد كانت دائما مدعومة باستراتيجية أففية اسياتة محكوىة وخطط عمل متعددة الأبعاد, 
حو تحيينها باستمرار لجعل الأداء الأمنى قادرا على التكيف مع متطلبات الواقع ومع مستويات تطور 
هذه الظاهرة العابرة للقارات سواء من حيث أشكالها, أواهيه تحييت تعدد المناطق المسحييد ف أو بالنظر 
لعدد المنظلمات الإرهابية التي تعوم بهذه العمليات, مما يجعل مخاطرها تتجاوز في كثير من الحالات 
اروب النظافية 


وقد تمبفضل هذه المقاربة تحقيق نتائج هامة, خاصة على مستوى التدخل الاستباقي للمصالح 
الأمنية المختصة فى مواجهة التهديدات الإرهابية التى تحيط ببلادنا كخطر دائم ومستمر, حيث تقوم 
هذه المصالح بعملها بكل احترافية ومهنية مشهود بها داخليا وخارجيا. 

حرص المملكة المغربية على اعتماد الصرامة في التعامل مع دعاة التطرف والإرهاب, يقابله نفس 


الحرص على الالتزام بالمقتضيات القانونية المعمول بهاء واحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية, 
إذ وجب استحضار, في ٠‏ هذا الصحدى معنموة اليقطات لسلكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة 





الملك محمد الساد هاللهر أبده | الأمة بمناسبة الذ 1 لعد العرثْ المحبد 





القضاء». انتهى النطق الملكى الييامى. 
تمريل, خاصا رات التتطييهات الأرهاني؟ معد ذلك جديع الرسائل المتااحة مامه يعافا 01 
الأفراد والمنظمات التى تدعم الإرهاب أو تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية. وقد با 2032| 1 
قد يتم بمبالغ مالية كبيرة أو بمبالغ صغيرة تصبح كبيرة عند تجميعها. 

من أجل ذللكهة تمهوم السلظات العمومية فى كل دولة بمساعدة الجمعيات كي لا يتم استغلالها 
لمحاربة تمويل الإرهاب, وتحقيق انسجام المنظومة الوطئية الو طات كان زعا يكرك وليه لع 
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اللارمة والقيام بالقوغية العممتهودفة وتطوير انضيل العمارسات لدى الجمعيات التدي لخطر تمويل 

مى عنااناتى اعبية عبد ار هذا الندليل التي تق القاماة مه تحسيس اللحيفيات بببقاطر اليا 
لغيه 

هذا مع العلم, أن تمويل الإرهاب من طرف الجمعيات قد يكون عن قصد أو غير قصد, على اعتبار 
أن الجمعيات قد لا تأخذ الاحتياطات اللازمة لمعرفة حقيقة مصادر تمويلها والأهداف الحقيقية من 
ورا هادا الثمويا: 

يي 5 ع يها 

منطلقات أساسية 

- تعريف الجمعية حسب النظام القانونى المغربى (ظهير الجمعيات لسنة 15958): هى «اتفاق 
لتحقيق تعاون مستمربين شخصين أوعدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع 
الأرباح فيما بينهم». 

- المنظمات غير الهادفة للربح المعنية بمخاطر تمويل الإرهاب هي: «كل شخص قانوني أو 
ترتيب أو مؤسسة تسهم أساسا فى جمع وإنفاق الأموال, بشتى الطرق الموجودة, لأهداف خيرية أو 

- تمويل الإرهاب حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب: اعتبر المشرع المغربي (الفصل 


للإرهاب, ولو ارتكبت خارج المغرب, وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا أو لم 


اه 


5 القيام عمهدا وبأي وسيلة كاي مباشرة أو .غير مباشرة بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو 


* لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل الإرهابي أو لم يقع. 
* أو بواسطة شخص إرهابي. 

* أو بواسطة جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية. 

- تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض. 

باج ولن | لكاي «الاجال المذ كورة. 


- مجموعة العمل الملالى (18117): هى هيعة حكومية دولية تتولى مهمة دراسة التقنيات واتجاهات 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب محليا ودوليا. 


وتتابع مجموعة العمل المالي التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة وتعمل 
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أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير اللازمة لمكافحة هذه الظواهر, وتشجع اعتماد وتنفيذ 
التدابير المناسبة على الصعيد العالمي, وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية فى مجال مكافحة 
- مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (1115114518011) هى مجموعة 
إفريقيا. وتهدف هذه المجموعة إلى: 
انتشار أسلحة الدمار الشامل. 
- تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 


- العمل على تعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وكذا 
العمل مع المؤسسات الدولية الأأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات على الصعيد الدولى. 

- العمل على تحديد المواضيع المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة 

- اتخاذ ترتيبات فعالة فى جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة 
فعالة طبتما للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية وأنظمتها القانونية. 

يعتبر المغرب أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة العمل المالى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
ويساهم بشكل فعال في مختلف أشغال المجموعة. 

الهيئة الوطنية للمعلومات المالية: هى الهيئة المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
(ذات طابع إداري» ملحقة بركاسة الحكومة). تم إحداثهال تحنيتة» لتسيمهية «الوحدة» بموجب مرسوم صبادز 
بتاريخ 4 دجنبر 2008 تحت رقم 2-08-2, تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 44-5 المتعلق بمكافحة 
غسل الأموال, وقد تم الحييقاً بتاريخ 0 أبريل 20090. 

ليتم بعد ذلك تسميتها «الهيئة الوطنية للمعلومات المالية» بموجب القانون رقم 43-5 المتعلق 
بمكافحة غسل الأموال. 

تقوم الهيئة بدور المنسق الرئيسي لدى السلطات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الارهاب كذ الشيكات المالية غير المشروغة تكمن فييمقها الأسابية فعايلي: 

اللي التصاريح بالاشعباه والمعلوماث الأخرى ذات الضلة بواحدة أو أكثر من الجرائم المثحامالييا 
في الفصول من 1-65 الى 4-65 وفي الفصلين 1-4 و2-5/4 من مجموعة القانون الجنائي وتحليلها 
وتعميم نتائج هذا التحليل. 

- إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي تقوم به., تلقائيا أو بناء على طلب, إلى السلطات القضائية 
أو الإدارية المختصة. 


تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وبتمويل الإرهاب. 


- التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها 
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لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 


ل ارا الضامت الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية. والأشخاص الاعتباريين 

- التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية أمام الهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال 

لي سي 

لماذا مخاطبة الجمعيات على الخصوص؟ 
مجموعة العمل المالي, فإن الجمعيات, على النقيض من ذلك, لم تتأهب بما يكفي لمواجهة هذه 
المخاطر, حيث حذرت مجموعة العمل المالى فى توصيتها رقم 8, من تصاعد وتيرة تمويل الجمعيات 
لافعمال الأرهانية وميقاك, معدلا فاه الجمعياث فين طرف القتظايينات ال رهابية. 

كما اعتبر مجلس الأامق 5-6 قراره رقم 2599 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2015, أن بعض الهبات 
والمساعدات الشاريعية مازالت: ترس إلى السماعات الأرهابية ذاعيا التدول إلى تكفيش جهودفيا فين 


أجل حماية نظامها المالى, والعمل جنبا إلى جنب مع المنظمات غير الربحية من أجل توجيه هذه 


والأشكاص المععارتيهى ونعها 

لمن هذا الدليل؟ 

- لكل الأعضاء المنخرطين في جمعية معينة, لكل مسيريها ومحاسبيها وأمناء العال؛ حيت يحب 
عليهم الاطلاع على محتويات هذا الدليل من أجل التعامل مع هذه الإشكالية, والتتمكن من اتخاذ 
ااحعناط اق مسيعلة وشعاسة: 

ملكل الأشخاص المتبرعين, خواضا كانوا أو عموميون, وليسوا منخرطين في هذه الجمعيات, هم 
معنيون بالمقتضيات الواردة في هذا الكتاب, من أجل مساعدتهم على توضيح اختياراتهم وتأمين 
مسار الهبات والمساهمات التى يقدمونها دون أن تطالهم أية متابعة قانونية فى حالة تمويلهم لمبادرات 
خيرية معينة. 

- كل الجمعيات ذات الصلة ببؤر التوترفي العالم, بشكل مباشر أو غير مباشر, مدعوة لاتخاذ إجراءات 
وقائية إضافية بخصوص عملياتها ومبادراتها, لكى لا تحيد عن أهدافها الاجتماعية والخيرية. 

كيف تتحدد مسوّولية الجمعيات؟ 

- تتحمل الجمعيات نفس المسؤولية الملقاة على عاتق اللأشخاص الذاتيين أو المعنويين, حيث إنها 
مابنبكة جر الغودرر اونب تلامفه | (الانرين, ويمكنها أن تكون محل متابعة جنائية كذلك. 
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- قد تُستخدم الأموال التي تتحصل عليها الجمعيات في غير الغايات التي جُمعت لأجلها, ودونا 
عن إرادة المتبرعين بها, لذلك, فمن الضروري أن يحرص هؤلاء المتبرعون على تتبع مسار تبرعاتهم, 
ومساءلة الأشخاص المكلفيدن بتوزيعها, والوسائل الكفيلة بضمان الاستخدام السليم لها, زيادة فى 
البحرض والاظمفهان. 
في مناطق النزاعات والحروب, وفي هذه الحالة, يمكن أن تضيع هذه الأموال في الميدان دون أن يُعرف 
مآلهنا: 

قمةالمالغ الى تخ : « 

ما هي قيمة المبالغ التي تشكل خطرا إرهابيا 

الإرهاب لا يمكن تمويله فقط بمبالغ كبيرة. بل يمكن أن تكون هذه التبرعات ضغثيلة, لكن 
يعد تجميعها من اللصخاص هدة وصيح الميلة كيرا وبالعانى فالقيية الماديةليسبيق أكفر اقمية دن 
استخدامها الفعلي والنهائي. 

: علايبة: 1 : 

ما هي الجمعيات المعنية بمخاطر تمويل الإرهاب؟ 

+ اللجمعياتك الى تقوم بإرسال الأموال خارج الدواكر اتمالية المصرت بها 
وخيرية بشكل خاص. 

- الجمعيات التي لها علاقات مع جهات وجمعيات أخرى مرتبطة مباشرة بمناطق النزاعات والحروب, 
مالم يكن لهذه الجمعيات مهمة مساعدة طبية معترف بها أو حاصلة على دعم السلطات المغربية. 
أشخاص للتحقق من استخدام هذه الأموال, أو المطالبة بهوية الأشخاص الطبيغسيمع المستفيدين من 
هذه الهبات. 

- الجمعيات التى تعمل على إرسال هبات مالية دون أن يكون نظامها الأساسى ينص على ذلكء أو 
ترسيهها إلى ذول غير تكله الواردة فى قاقنية البلداة المذكورة فى الطليعييا الأساسية عقيل الاقتظياء. 


فى التايعيا: أسائية 


ما هى الإجراءات التى يمكن اتخاذها لتوطين الثقة أو استعادتها؟ 
- لا تشكل هذه الوثيقة دليلا للجمعية, بل هي دليل لكل الممارسات السليمة حماية للقطاع 
الجمعوي من كل تحريف لأهدافه أو استغلال لمجال عمله النبيل, لاسيما في اتجاه تمويل الإرهاب. 


- يلخص هذا الدليل, كل الإجراءات القى يمكن اتخاذها مايه جال ضاماك الخصضمرار الهج الجابرن 
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المحور الأول : التوصية الخاصة الثامنة لمجموعة العمل المالي بشأن مخاطر 
استغلال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض تمويل لحاس 
2 ار را ري رار 2 ا 2 22ر2 اشر | فى 
ا لك 


المحور الثانى : تقييم المخاطر قبل الانخراط فى عمليات التمويل 
ا 02051 


المحور الثالث : التدبير المالي للجمعيات 


المحور الرابع : الشفافية والمطابقة في تدبير الجمعيات 


بالرغم اال رت الغاكات غير توزيع الأرباح, اماما ا الل ال ل دير 
ا 23 
ار 


المحور الخامس : المنظومة القانونية المغربية المتعلقة بتأطير وتحصين 
العمل الجمعوي 

وعيا منها بخطورة تحركات التنظيمات والعناصر الإرهابية, حرصت المملكة المغربية على وضع 
ا ا ل 
مضت على قوانين ونصوص تنظيمية لتأطير العمل الجمعوي وتحصينه ضد التمويلات المشبوهة عبر 
ار له إلى ضمان الشفافية قدر الإمكان في تدبير هذا المجال. 





المحور الأول: 





ا ا ل كع 
د ا ا 20 


غير الهادفة للربح لأغراض تمويل الإرهاب 





00 
2 
كنم 6 


4 
0 ظ 
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تعد المنظمات غير الهادفة للربح عرضة للاستغلال لغايات تمويل الإرهاب. وينبغي التأكد من عدم 


- من طرف المنظمات الإرهابية التي تظهر ككيانات مشروعة. 


تحميك الأضبول. 


من اول إخفاء ار:ققطية تيدر لوال المختصصة لأغراض متروعة سير إلى الجتفتينات الأرهابياة 

لتك تنغو القوصبية البخامية العاسدة لمسموغة العم المالى الول ]الى العقبى فى قوادينها والسائيقها 
المتعلقة بالعدفيويات التهى يشسكن استغلالها خرص تمويل الإرهاب, حيث تظهر الجمعيات واحدة من 
اكقر التعظ يمانت المغرطمة يشكل كدر لخر الطاب عن طرق المتقامات الإرهابية 


منطلقات 
1 - المنظمات غير الهادفة للربح ودورها الأساسى في الاقتصاد العالمى 


أظهرت المجهودات الدولية الموجهة ضد تمويل الإرهابء, أن المجموعات الإرهابية وشركاءها 
يستخدمود هذه المنظمات لجمع الأموال وتوزيعهال وبالتالي ضمان الدعم اللوجستيكي, وتشجيع 
أسباب 
السان بالإضافة إلى ذلك, تتمتع بعض هذه الجمعيات بحضور على المستوى الدولي يؤهلها لإجراء 
عمليات وتخويلات مالي على المسترى الوظعي والفز دن وخاضة فى المداطى القريية موريور الانشحة 
الإرهابية. 
خلع هده الجيعية فى يعض الحالاث الس اظيرتها التكارب اللاوانة عر إجراء شكال حمر كو 
استفادث المنظمات الإرهابية من هذه الوضعية لاختراق القطاع وتحويل الأموال واستخد امج كايا 
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أهداف ومبادئ عامة 

1 > إن استقطاب المنظمات الإرهابية للجمعيات يتطلب من الدول اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل: 

- حماية القطاع من مثل هذه السلوكات الإجرامية, وينبغي لهذه التدابير أن تعزز الشفافية وتعزز ثقة 
المانحين في أن الخدمات الخيرية تفيد مجتمعاتهم وموجهة لمستحقيها من المستفيدين. 

- تحديد واتخاذ إجراءات فعالة ضد الجمعيات التي تستغلها المنظمات الإرهابية أو التي تدعمها 
بنشاط معين, فعندما يشتبه في أن الجمعيات تشارك في أنشطة الدعم وتمويل الإرهاب, ينبغي أن 


تكون أولوية الدول هي التحقيق في هذه " لكات وإنهائها بالنظر لما تخلفه من تأثير سلبي على 


له > يجب اعتماد مقاربة محددة مع الأخذ بعين الاعتبار تنوع وتعدد هذه الجمعيات, ومستوى قابليتها 
لتقف الالخسراق وتمويل الإرهاب, وكذدك الحرض على الحفاظ علس مسيزرورة الأنشطة الاجتماعية والشيرية 
المتدروعة. 

يجب على الدول تكثيف الرقابة على قطاعها الجمعوي غير الهادف للربح., وأن تكون قادرة على 
الحصول على معلومات محينة في الوقت المناسب حول الأنشطة والجوانب الأخرى ذات الصلة 
بالقطاع, من أجل تحديد خصائص وأنواع الجمعيات التى من المحتمل أن تستخدم أنشطتها لأغراض 
تمويل الإرهاب, وبالتالي فين الو أب أن يخضع هذا القطاع لإعادة التقييم الدوري. 

لمكافحة إساءة استخدام الجمعيات لأغراض إرهابية, يجب 

1- تحسيس الجمعيات بمخاطر تمويل الإرهاب: 
له التوفر على سياسات واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة وثقة الجمهور فى إدارة الجمعيات وعملها. 
5 تنظيم حملات توعية لصالح الجمعيات لإبلاغهم بالتدابير الممكن اتخاذها في مواجهة هذه 
المخاطر. 
له العمل مع الجمعيات لتطوير مناهجها والاستفادة من تجارب الآخرين. 


كك تشجيع الجمعيات على إجراء معاملاتها من خلال دوائر مالية منظمة, مع مراعاة أن قدرات 


2 - ضمان الرقابة والإشراف الفعال على قطاع الجمعيات: 
له التوفر والحفاظ على المعلومات المتعلقة بالغرض من الأنشطة المعلنة للجمعية, والتعريف بهوية 


الشخص (الأشخاص) الذي يمتلك أو يتحكمأويوجه الشطعيال عييث يحبه أن تكون هذه المعلومات 
متاحة للجمهور مباشرة أو عن طريق السلطات المختصة. 


له نشر البيانات المالية السنوية مع تحليل مفصل لإيراداتها ونفقاتها. 
لمأن تككران يحاضاية عايءالضفة القانونية لدى السلطات الوصية. 
له أن تتوفر على آليات للرقابة من أجل التأكد من استخدام أموالها ذ في الغرض الذي أنشعت فقيك هن أجلة 


له توثيق هؤية المانحين المتبرعين المهمين واحترام سرية بياناتهم. 





دلي[ إرشاحي) - للوقاية من مخا كر استغلا | الجمعيات فر عمليات مويل الورهاب 





5" الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات بسجلات معاملات وطنية ودولية كافية للتحقق من 
استخدام الأموال وفق ا لغرض المنظمة, وإتاحتها للجهات المختصة. 


يعيب على السلطات المختصة مراقبة وضمان امتثال الجمعيات لالفراميات هذه التوصية تحت طائلة 


التتعرض لعقوبات رادعة فى حالة العكس. 
5 - القيام بأبحاث دقيقة وفعالة لجمع المعطيات الخاصة بالجمعيات, حيث يجب على الدول 
مايلى: 


59 تمان فعالية الفعاوث. وتيادل المعلومات بين السلطات المختضدة والمنقليات العى قيعلك 
معطيات ذات صلة بالجمعيات المعنية. 


ل الفوفر على مهارات انتضائية ومراجعة اتلايظلة الجمعياتك المشعيه فى اتبعفادليا (أغبراض 
تمويل الإرهايو و الماكد من أن المعلومات المععلفة بإدارة الخمغيات (يما فى ذلك المعلرماث المالية 
والبرامج) متوفرة كجرن من التحقيق. 

له ١‏ وضعآليات لضمان السرعة في إيصال المعلومة إلى السلطات المختصة من أجل اتخاذ تدابير 
وقائية في حالة وجود شك أو سبب مقبول للاشتباه في أن الجمعية تعمل كواجهة لمنظمة إرهابية 
بغرض جمع التبرعات وتمويل الإرهاب, بمافى ذلك تجنب تدابير تجميد الأصول؛ أو تقوم بإخفاء 
المنظمات الإرهابية. 


له الحرص على الاستجابة لكل طلب أجنبي من أجل الحصول على معلومات بخصوص كل 
الجمعيات التي يشتبه في ارتباطها بمنظمات إرهابية أو قيامها بأنشطة لدعم وتمويل الإرهاب, وذلك 


التحديات الجديدة 


اعتبرت مجموعة العمل المالى فى تقرير لها صادر سنة 2015 بأن خدمات التواصل الاجتماعى 
تبقى عرضة للاستغلال من أجل جمع الأموال للإرهابيين. وأقر التقرير بنقاط الضعف البارزة المرتبطة 
بخدمات التواصل الاجتماعي بما فيها القدرة على إخفاء الهوية والوصول إلى نطاق أوسع وعدد أكبر 


تشير الحالات التي ذكرت في هذا التقرير إلى أن الالاف من الإرهابيين, ولأو المجموعات الإرهابية, 
المجال نقاط الضعف التالية: 


- انتشار الأنعرنت والهواتف المحمولة: يسهل تنامى الوصول إلى الأنترنكي هران ناجم ا 
- سهولة الوصول إلى الخدمات: تتيح القدرة على الوصول إلى خدمات التواصل الاجتماعي من 


خلال أوجه متعددة ان الهاتف المحمول, والأأجهزة اللوحية, والحواسيب). أمكانبةة لكبثر للستخرل 
والتواصل مما يطرح تحديات جديدة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. 
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- إخفاء الهوية: هى سهولة إنشاء المستخدم حسابات وهمية لاستخدام خدمات التواصل الاجتماعى 
: د التشفير: الاستخدام اندر لآليات اا من الجا طيهان لسرن 0 والمحادثات, لاسيما في 
الإرهابية للتواصل و قبادل البيانات المالية وإحفاء م 


- توفير الأموال: تسمح بعض خدمات التواصل الاجتماعي للمستخدمين بالحصول على دخل من 
خلال الإعلانات. 
دسيرةه دين ده معظم خدمات حرام ا للمستخدم لان ات 7 00 
ا ع ا ل 
تو فير أدوات للحملات الترويحية: توفر معظم خدمات التواصل الاجتماعى وسائل لمشاركة 
محعرياكت الوسائظ اليفعدؤة كمقادع الفبدديو والعبور والمسعيلات الصوديةرميا يسيع المنظلياك 


عالات اعداياعو يعارت الدولية 1 


يركز هذا التحليل على طريقة 7 التواصل الاجتماعي لتمويل الإرهاب, وفي كل 


أظهرت الحالات موضوع التحليل, إلى حد كبير, وجود اتجاه لإساءة استخدام خدمات التواصل 
الأجسياعى لأضراط إرهابية فغلى سبيل المشال: فى بعض الحالات الحعيليية اعدى يحض الاشخاض 
ولاءهم لمنظمات إرهابية واستخدموا خدمات التواصل الاجتماعي والجمعيات لنشر التطرف والحملات 
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دراسة الحالة الأولى: 


استغلال خدمات الشبكات الاجتماعية لطلب التبرعات والترويج للإرهاب 

تتعلق هذه الحالة بالجمعية الخيرية 0650011 16116 وهي أدت إلى أو ل محاكمة لجمعية خيرية في 
ص 1ه الشرقيةه ل اه 2 لجمع التبرعات لمشاريع 

وبعد حملة تبرعات. اسكرت هذه و ل سيارتي إسعاف ميم 


تمويل الإرهاب © في الوقت نفسه ادعى أحاد إأعضاء الجمعمةالرئدسمدن على صفحه الخاصة على 


في وقت لاحق, تمت الدعوة مجددا على الشحكات ١ ١‏ جحتيافية للتبرع من أجل أضحية للاحتفال 
بتجميد أصول الجمعية و4 من أعضائها لمدة 6 أشهر. ولكن بعد يومين من صدور هذا الأمن غادر 
أحد هؤلاء الأعضاء فرنسا ونشر على صفحته على فيسبوك أنه انضم إلى منظمة إرهابية. 

لوا ل يس يل 

متتخديت معطم لوال 0 المقاقلين الارهامينى كما اسعكدعي سلطات إنناة 
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مؤشر تمويل الإرهاب 1 


مؤشر تمويل الإرهاب 2 


مؤشر تمويل الإرهاب 3 


مؤشر تمويل الإرهاب 4 


مؤشر تمويل الإرهاب 5 





استخدام الجمعيات الخيرية لخدمات الشبكات 
الاجتماعية لجمع التبرعات للقضايا الإنسانية في حين 
تم استخدام الأموال لدعم المقاتلين الإرهابيين الأجانب. 


التبيكات الاجحمافية لتشير وسائظ.فركية تيت شرعية 
أنشطتها والتواصل مع الماتحيب:ة: 


استخدم أعضاء جمعية خيرية خدمات الشبكات 


استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية لجمع التبرعات 
بحجة قضية إنسانية من ثم نقل الأموال عبر الحدود 
بشكل مادي من خلال توزيعها على عدة ركاب بما لا 
ييخطيئن العفيل الأدنى للتصريح. 


استخدام ملف شخصي على الفايسبوك للإعلان عن 
الانضمام 0 منظمة إرهابية واردة على قائمة الأمم 
المعتحدة ونشر أحداث يومية مرتبطة بد لله 
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دراسة الحالة الثانية: 


النقخدام خدمات الشبكات اللحسساغية وخديات الاتصال غس الأتغرديت لالغراض مشباقة عن عرضها 
المحقيقيى 
المنظمات المتطرفة في الخارج. واشتملت هذه الوسائل تحقيقات سرية, ومتابعة, وعمليات رصد 
ومراقبة دورية لوسائل التواصل الاجتماعي. وقد أسفر ذلك عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
مغل تويتس, تيليغرام, وواتس آب, وانستغرام لأغراض مختلقة عن الهدف الأساسي المعلن عنه من أجل 

وتم الادعاء في العلن أن الأموال التي سيتم جمعها ستستخدم لمساعدة المحتاجين مثل اللاجئين 
في مناطق النزاع بينما هي استخدمت في الواقع لدعم منظمة متطرفة. 

في معظم الحالات, تم جمع التبرعات مباشرة من طالبيها ونقل بعضها بشكل سري من خلال 
المتطرفة (مؤشر الإرهاب 2). 
التسخاض لا تغرفه الأجهرة الأمعية للدولة المعفية (مؤش رتمويل الإرهات 6 

في نهاية المطاف, تم نقل هذه الأموال إلى المنظمات المتطرفة في مناطق النزاع بهدف توفير دعم 
لوجسن وشراء الأسليحة. 





دلي[ إرشاحي) - للوقاية من مخا مر استغلا | الجمعيات فر عمليات مويل الورهاب 


مؤشر تمويل الإرهاب 1 


مؤشر تمويل الإرهاب 2 


مؤشر تمويل الإرهاب 3 





استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية وخدمات الاتصال 
عبر الأنترنت لأغراض مختلفة عن الهدف الأساسي المُعلن 
عنه من أجل الترويج لعمليات التبرع والتواصل مع أشخاص 
في مناطق النزاع. وتم استخدام جزء من الأموال فعلا للأعمال 
الخيرية للتمويه عن الأموال الأخرى المخصصة للمنظمات 
الإرهابية. 


جاءت الدعوة الجن التبرع عغلنية لكن طريقة جهبخ الأموال 
الشبكات الاجتماغية أو عبر اتضبالاات غهاتفية 


تم جمع معظم التبرعات مباشرة من طالبيها في حين أن ما 
تبقى تم نقله بشكل خاص من خلال وكالات الصرف أو 
الأبناك أو بطاقات [0485111© مدفوعة مسبقا إلى أفراد موثوقين 
أو مقربين فى المنظمة الإرهابية. 
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دراسة الحالة الثالثة: 


استخدام خدمات التواصل الاجتماعي المختلفة لجمع الأموال 

تمإبلاغ الشرطة عن حالة يروج لها على قنوات موالية لمنظمة إرهابية منشأة على تطبيق تيليغرام 
701 ارتبطت بجمعيات خيرية تعمل عبر فيسبوك وتويتر وانستغرام ومجموعات مراسلة خاصة 

را المساهمون عبر وسائل التواصل الاجتماعى إلى تطبيق التمويل الجماعى 87011621118.©011, 
حيث يتم الدفع عبر بايبال 2337231 (مؤشر تمويل الإرهاب 6). 

لم تعرف قيمة الأموال التي تم جمعها في هذه الحالة ولكن زعم على الموقع أنها ستستخدم 
«لدعم الأمهات المسلمات المحتاجات» و«الأسرى المسلمين». 


إلا أن المواقع لم تحدد طريقة صرف هذه التبرعات والمستفيدين منها. وظهر اشتباه بإرسال الأموال 
إلى الخارج واستخدامها لدعم أنشطة الإرهاب المحلية. 


استخدام منظمة غير ربحية لخدمات الشبكات الاجتماعية, وخدمات 
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الجمعيات الى توجه تمويلاتها لمناطق تعيش تحت وطأة التراعصات: 
طرف الجهة المستفيدة خاصة فى حالة إخفاء هذه الأخيرة لأغراض استعمالها, غير أن هذا المعطى لا 
يمكن سريانه على جميع الحالات خاصة عندما يكون من الممكن استنباط وجود حالة الخطر بشكل 
بسيط وواضح. 

إمكانية معرفة حالة الخطر 

تظل ظاهرة الإرهاب بطبيعتها متحولة ومتحركة, لذا يوصى دائما بضرورة معرفة المناطق التى تعرف 
تزاعات وذلك يغية قبي الحطر لدي سي كله قوجيه الاموال لينةة المقاطق يصقة خاضة أو هذا 
لأشخاص شعيتيرة. 

«ومكن السقى من لك سو خلال الامعشار» مع الموسمياك الرسمية الوطنية يشان جالات الخطر 
بالخارج ومناطق النزاع, أو القيام بأبحاث على شبكة الأنترنت للتعرف والتأكد من الأشخاص في حالة 
تورظهم في اعمال إرهابية على مسيفوى الغراب الوطفي أو الدولي. 

التحقق من مصدافية الشخص المعنى بتلقى التمويل أو الخطورة 
المحتملة فى حالة القيام بذلك 
على الجمغيات الانكياب على هرورة إجراء بحف تعلوماتي أو ضلتى الأقن,طرج الأسغلة القالية 
له الوضع القانوني للجمعية؛ 


هل أنك قلي دراية كاقية بالبعينة المسعقيدة من الغمويا [البرية الميعة التجالة العائلية... )! 
مجال اشتغال الجمعية (الأعمال المنجزة, المشاريع المبرمجة.... )؛ 


وجود تقارير حول أنشطة الجمعية, مع إمكانية الاطلاع عليها؛ 

الحيز الجغرافي لاشتغالها؛ 

إمكانية معرفة المستفيدين من التمويلات المرسلة؛ 

التأكد من توفر الجمعية على حساب بنكي؟ وهل سيتم تسلم الدعم المقدم باسمها؟ 
ضرورة تفسير عدم اعتماد النظام البنكي لتسلم التمويلات المرسلة؛ 

هل الجمعية ذات صلة بجمعيات أخرى ومعرفتها؟؛ 

استفادة الجمعية من الدعم المقدم من طرف المؤسسات الدولية؛ 

وجود إمكانية للوصول إلى معلومات حول الجمعية على شبكة الآنترنت؛ 


تمكن حصيلة الأجوبة على الستاة وات اللعشار اليها أعلاه من وضع تفييم موجشممكي يهم العللاقة 
المحتثملة بالجمعية اليستفيدة: 


يآ ع١‏ بم :]ا ب جا د اب 





دلي[ إرشاحي) - للوقاية من مخا كر استغلا[ الجمعيات فر عمليات مويل الورهاب 





القيام بمقاربة حالة بحالة 
بعد القيام بالمسح المعلوماتي المتعلق بالجمعية المستفيدة اعتمادا على النقاط المشار إليها أعلاه, 
المحتمل وهي كالاتي: 
2 التراجع أو إكمال العملية مع الانفتاح على السلطات الوطنية المختصة لطلب مساندتها؛ 
لي إمكانية المساهمة فى عملية لجمعية دولية معترف بها؛ 
لي. إمكانية رسال مميفلكات هيعية يذل العمريلذك المالية؛ 
له فى حالة إرسال التمويلات وجب التأكد من عدم تحويل استعمالها لغايات إرهابية؛ 


له في حالة إرسال أموال لاقتناء ممتلكات وجوب إثبات عملية الشراء بصور تهم عملية استلامها 


انه إمكانية متابعة عملية الإرسال للتأكد من استعماله في حالة ما إذا كانت الحالة الأمنية تسمح 


يذنلك؛ 


طبيعة التهديدات التى قد تشكلها المنظمات الإرهابية على 
بالرغم من أنه لم يسبق أن تم تسجيل تورط أية جمعية بالتراب المغربي, كيفما كان توجهها. فى 
تعمل بالتراب المغربي ولا تتوفر على أنشطة خارجية, خاصة بمناطق النزاع وبؤر التوتر؛ 

إلا أن ذلك لا يعني أن المغرب في منأى عن التهديدات التى تشكلها المنظمات الإرهابية على قطاع 
الريك اامععدانها لدمريل 'تشركات اشخاض تابعين لهذه المنظمات او تمويل انشطة خلايا إرهابية 
لامك مدي الولاء لها. 
اويل نج رليف لحا ت]رهابية بالخارج خارج الدوائر المالية المصرح بها. 

>7 إلكية يدات واضي كد تشكلها المبالغ المالية الصغيرة المتحصلة من خلال الأنشطة التجارية 
الماري الام الطرجو]يض...). أو عبر التسولء والني تصبح عند تجميعها مبالغ كبيرة قد تستعمل 
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وإمكانياتها. 
- المخاطر التي قد يطرحها الأشخاص العائدون من بؤر التوتر بالخارج أو المتورطون في أعمال 
إرهابية بالمغرب, والذين قد يسعى بعضهم, بعد انقضاء مدة عقوباتهم السجنية, إلى اختراق بعض 
التقمعياة): خدمة لأجندة إرهابية معينة. 
عاه”ه .. 5 0 د 
تم تحديد مؤشرات الاشتباه فى حالات تمويل الإرهاب التى تم تحليلها في تقرير التطبيقات 
لموشرات واتجافدات غسل الأموال لمجموعة العمل السالي لمعطقة الشيرق الأوسيظ وهال إفريقيا سدة 
نزاع مسلح (تم تحديث التقرير سنة 2013). 
يتعين على الجمعيات الإلمام بهذه المؤشرات توخيا لليقظة والحذر فى حماية منظومة السك فيدر 
العالى «الكدل كل جبعية وفسييقا ذلك الوعى بالمكاطر الفى يستكلها تموجل الزرهات: 


عموما تم تحديد هذه المؤشرات كما يلي: 


2 تحويلات متكررة أو كبيرة من أو إلى دول بها مشاكل أو اضطرابات سياسية أو أمنية. 

5 قيمة المعاملات لا تتناسب مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط 
حياته وسلوكه. 

4. كثرة عدد التحويلاات سواء إلى الخارج أو الداخل دون مبرر واضح. 

7 حيازة مبلغ كبير من النقد عبر الحدود. 

9. تحويل مبالغ متكررة أو كبيرة لأشخاص في منطقة معروفة بنشاط إجرامي. 

10. تحويلات لعدد من الأشخاص في دول مختلفة دون وحود مير لذلك: 

1 ظهور علامات القلق والارتباك على المشتبه به أو من ينوب عنه أثناء تنفيذ العملية. 

2 ورود اسم المشتبه به أو المستفيد الحقيقي في قوائم الأمم المتحدة. 


اتجاهات تمويل الإرهاب 


من خلال تحليل خالات تمويل الإرهاب الفى شملها التقرير السابق ذ كرة هي سكج القول توالا تيفاه 
الغالب لتمويل الإرهاب يعتمد على إيداع الأموال في حساب مصرفي ثم تحويل هذه الأموال. وذلك 
بخلاف الوضعية الى كانت سائدة سابقا من خلال استغلال المناضسل اللجدادية: نلا الكيا الكلدي 
لاكسوال عبر الحدوث. ؛ 





دلي[ إرشاحي) - للوقاية من مخا كر استغلا | الجمعيات فر عمليات مويل الورهاب 





من عدة أشخاص وبالتالى استخدام النقد السائل كأداة لتمويل الإرهاب, ثم تحويل هذه الأموال ع 
أشخاص مشبوهين فى الداخل أو الخارج اواحي مناطق:ذات نزاع مسلح 62 وقول احتييعة 
يهدف هذا الدليل كذئلك ا نيم مخاطر التدفقات المالية المرتبطة بالاتجار بالبشر أو تهرنب 

ل استخدام الأموال النقدية: من خلال البريد السريع الدولي وشركات تحويل 
أو الإبلاغ عنها. 
5 استخدام حسابات مصرفية وبطاقات اثتمان متعددة, بالإضافة إلى هويات وعناوين 
مستعارة متعددة. 
ل استخدام شركات وهمية أو أشخاص يُستخدمون غطاء لتغطية الأنشطة المشبوهة 
أو وثائق هوية مزورة. 
5 الودائع أو السحوبات المتكررة بدون مصدر أعمال واضح. 
9 استخدام نظام الحوالة أو الأنظمة المصرفية غير الرسمية الأخرى... . 
؟ «فجريمة الاتجار بالبشر « تقوم على تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله 
أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك بواسطة العمديدك بالقوة أو باستعمالها أو بامتفعماك 
فيشقدلق: أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحعوال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو 
منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. 
كل في المقابل, تتسم «جريمة تهريب المهاجرين» بأنها جريمة لا تحدث إلا عبر 
الحدود, من خلال مساعدة المهاجرين على دخول بلد ما أو البقاء فيه بصورة غير مشروعة, 
من أجل الحصول على مكسب مالي أو مادي. 








التدبير المالي للجمعيات 
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مصادر العمويل 


- الإعانات العمومية. 

- واجبات انخراط الأعضاء. 

- واجبات اشتراك الأعضاء السنوي. 

- إعانات القطاع الخاص. 

- المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية. 

- المقرات والآدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها. 

- الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها. 

- بالإضافة إلى ذلك, يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن تقوم بالتماس الإحسان 
العمومي مرة واحدة في السنة, وفق الما هو منصوص عليه في القانون رقم 1 المتعلق بالتماس 


الإحسان العمومى. وهونفس الحق الممنوح للجمعيات بشكل عام وفق مسطرة قانونية معينة, هما 


قواعد عامة 


جمعية والذي يستهدف تحقيق توازن بين المداخيل والمصاريف وتقديم معلومات منتظمة من 


التبسيط: أي اعتماد ميزانية سهلة الفهم والتناول والإنجاز. 

الوضوح: ويتجلى في التوفر على رؤية واضحة بالنسبة لكل الموارد ولكل النفقات. 

الشفافية: اعتمادا على وثائق الإثبات لكل العمليات المنجزة. 

المصدافية: من خلال تسجيل وتقييد وتدوين العمليات تباعا بالسجلات المحاسبية. 

التتبع والمراقبة: لكل مصاريف الجمعية ومداخيلها من طرف الأجهزة المسيرة لها وكذا 
يجب اعتماد دفتر وصولات موحد مرقم يكون تحت تصرف أمين المال بصفته المكلف بالتحصيل. 


له م 4 + + ]ا 


ا 
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1 - تدابير الشفافية الخاصة بالمداخيل: 
التحويلات البنكية: عندما تتلقى الجمعية أي تحويل بنكى فإنها تقوم بالخطوات التالية: 
5 تسجيل الإشعار بالداثنية 6016© 06 5ذنالك بسجل الواردات للجمعية. 


2 تسجيل المبلغ الذي تلقته الجمعية في حسابها في خانة المداخيل بسجل الجمعية بتاريخ 
ومراجع العملية البنكية. 


2 تحيين الرصيد بسجل البنك (خصم المصاريف من المداخيل), تسجيل المبلغ الذي تلقته 
له 2 تحيين الرصيد بالسجل اليومي للعمليات (خصم المصاريف من المداخيل). 

المداخيل النقدية: عندما تتلقى الجمعية أية مداخيل نقدية (اشتراكات, انخراطات, تبرع ...) 
فإن عملية الاستخلاص يجب أن تتم عن طريق الخطوات التالية: 
له 2 تسليم وصل مؤرخ ومرقم وموقع مقابل المبلغ للطرف المسلم والاحتفاظ بنسخة من الوصل 
المسلم فى أصل ذففر الوصولاتة: 
له تدوين العملية بتاريخها ومرجعها (رقم وتاريخ الوصل المسلم) في سجل الصندوق بخانة 
المدانتي» 
5 إيداع المبلغ أو المبالغ المعسلمة بالكساب الييكى: لالجمعية فى أقري الاجال: 
5 تحيين رصيد الصندوق (خصم المصاريف من المداخيل). 
له تدوين العملية بتاريخها ومرجعها (رقم وتاريخ وصل الإيداع المسلم من طرف البنك) في 
ستحل اليك بكاتة المداخير: 

المداخيل العينية: بالنسبة للمداخيل العينية فإن المسطرة المتبعة تتجلى فى الخطوات التالية : 


5 تسليم وصل للجهة المائحة مقابل التجهيز أو المواد المتسلمة بحيث يتم فيه توصيف التجهيز 
أوكالمواد المتسلمة. 


لكر" تسجيل التجهيز أو المواذ المتسلمة بدقتر الجرد. 

2- تدابير الشفافية الخاصة بالنفقات: 

تتكون نفقات الجمعية من المصاريف التالية: 

مصاريف التجهيزات: وتهم جميع التجهيزات التي ستقتنيها الجمعية خلال السنة كالتجهيزات 
الكتتبييكة و التجهي ات الكنقولة. 


مصاريف التسيير: وتشمل مصاريف الأنشطة التى تحتاجها الجمعية لإنجاز أنشطتها. وهى 
متعددة ومختلفة بحسب أنشطة كل جمعية. 


مصاريف عامة: وهي التي تحتاجها الجمعية لتتبع عملها اليومي بغض النظر عن حاجيات 
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ومصاريف الأنشطة مثل مصاريف التنقل. 
تكتسي مسطرة الصرف أهمية بالغة من حيث تحديد المتدخلين وإبراء ذمة الجمعية تجاه 
المتعاملين معها. ويجب اللجوء إلى المنافسة كقاعدة عامة تضمن حصول الجمعية على أحسن 
العروض. 
-الية الشراء بواسطة سند الطلب :(723206دطم0 عل 2زه8) 
لي طلب عرض أثمان. 
ك١‏ ا عجد يبا 
لي إعداد سند الطلب. 
له تسليم السلع أو الخدمات أو إنجاز الأشغال. 
53 التوقيع على سند التسليم (1]10712150 عل ده8) والإدلاء بالفاتورة. 
2 الأداء. 
آلية الشراء بواسطة سند الصندوق : (ع03155 ع0 802). 
تمويل الصندوق .(ع2155© 12 ع0 226012ع دناه ) 
تعبئة الأمر بالأداء بمبلغ العملية وتوقيعه من طرف المسؤول الآول عن الجمعية. 
تعبئة سند الصندوق بمبلغ العملية. 
تسليم المعني بالأمر مبلغ السلعة أو الخدمة مقابل توقيع سند تسلم المبلغ. 
تسجيل العملية بسجل الصندوق كمصاريف تحيين الرصيد بسجل الصندوق. 
تسجيل العملية بالسجل اليومي للعمليات. 
تحيين الرصيد بالسجل اليومي للعمليات. 


حا بذ ين يا عنم تاك يذ 
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الشفافية والمطابقة فى تدبير الجمعيات 
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فالى يهم تمويل اتشطتها وتدبير ميزانياتهنا ومعالجة تفقاتها وتخصيل المساعدات:والعدبي الحيد 
فال اللسغينة) فى قلبع هذه المتظوشة. 
ع 7 
مهام أمين مال الجمعية 
سابقا لم تكن مهمة أمين المال ضرورية داخل هيكلة الجمعية, غير أنه بعد التطور الذي عرفته 
الجمعيات أضحت هذه المهمة تفرض نفسها موازاة مع توسع الوعاء المالي للجمعيات, وبالتالي, 


0 القانوني, أصبح وجوده وتعزيز موقعه دليلا على رغبة الجمعية في التدبير الأمثل 


عند التساؤؤل حول خطر الاشتباه بهدف تمويل العمليات الإرهابية, يبقى من السهل مساءلة جمعية 
تتوفر على خازن أو عضو مكلف بهذه المهمة مقارنة بجمعية يبقى فيها هذا المنصب شكليا. وعليه 
فدور أمين المال يظل محوريا من أجل تدبير سليم وشفاف لأموال الجمعية. وتحدد الصلاحيات 
المخولة لأمين مال الجمعية فيما يلى: 


5 تدبير النفقات, مراقبتها, تتبعها ومحاسبتها, التأاكد من صحة النفقات وارتباطها بخدمة 
منجزة ومرتبطة بما تم اتخاذه من طرف الهيئات المسيرة للجمعيات, وفي هذا الإطار تبقى من أولوياته 
التساوؤّل حول وجهات واستعمالات التمويللات التي لم يتم استغلالها. 

تتبع تطور الموارد من أجل توفير الديمومة المالية للجمعية ووضع خطة الخزينة. 

تحضير و تثفيك السيوانية. 

إدارة جمع التمويلات. 

ضعاة إعذاد #رشفة الرقاتى الاسع د لالبة:وحفظها. 

الاهتمام بالواجبات الضريبية بصفة عامة. 
فواعد حسن التدبير 


لغايات ارقابية ولاك هن خلال: 


أ ها ذا مذ ذا 


9 وجوب وضع كافة الأصول المالية للجمعيات ضمن حسابات بنكية مع استثناء حالات المبالغ 
البسيطة عند الاقتضاء. 

له استحسان الدفع باستعمال وسائل يمكن تتبعهاء مما يعرقل التتبع الأحادي للأموال ويحد من 
خطر الاختلاس. 

لهي حصر عدد الأ شخاص الذين لهم حق إمكانيات الدفع والاطلاع على المعاملات المالية 


5 


له إقرار التوقيع المزدوج للدفع في العمليات التي تحمل خطورة خاصة فيما يتعلق بعمليات على 
الصعيد العالمى أو عمليات تهم مبالغ ضخمة. 


لهي إقرار مساطر للالتزام والدفع عبر تضمينها في أنظمتها الأساسية أو التنصيص عليها ضمن 
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أية وثيقة للجمعية وذلك تبان شروط ومسطرة الاستفادة والجهة التى لها صلاحية تحديد النفقات 
وتنفيذها وطرق صرفها. 
لي فصل مهام الجدولة والدفع وضمان ألا تكون متمركزة لدى شخص واحد. 
[: || | 2 

ترتكز أهداف المحاسبة فى ثلاثة نقاط أساسية: 

الشفافية: والتى تقتضي تقديم حسابات واضحة يمكن التحقق منها بشكل قانوني من طرف 
الأعضياء. 

الرقابة: وحدها المحاسبة تمكن مسيري الجمعية من تتبعها وتدبيرها. 

الالعزام القانونى: إمكانية تقديم حسابات واضحة ودقيقة في حالة استفسار السلطة المختصة 
يشانها: 1 

وظائف المحاسبة 

تمكن المحاسبة عند الجمعيات من تحقيق الأهداف التالية: 

- الوظيفة القانونية بمعنى فرض سيادة القانون. 

- وظيفة الحكامة والشفافية, وذلك بصرف أموال الجمعيات فيما هو مخصص لها ووضوح حساباتها 
ومعاملاتها المالية. 
استمراريتها في العمل المدني. 


مهمة ترصد مختلف العمليات المالية للجمعية, وهو وسيلة لإخبار أعضاء وشركاء الجمعية بمختلف 
القراراتك المائينة (لسمية: 


الجمعية ومستعصية ودليلا على وجود أعضاء يفتقرون لحس المسؤولية. 
ومع ذلك, فتعديل النصوص يبقى مسألة شكلية يمكن الاستفادة منها في حالة وجود سوء نية 
للتغطية على أنشطة مشبوهة./. 








المنظومة القانونية المغربية لتأطير العمل 
الجمعوي وتحصينه 
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يجب على المسيرين, الامرين بالصرفء الأعضاء وممولي الجمعيات أن يكونوا على علم تام بالتشريع 


العمليات الإرهابية يمكن أن تأخذ العديد من الصور, وبذلك يكون ضروريا معرفة هاته الصور لكى 
يتم تجنب المشاركة غير العمدية في تمويل العمليات الإرهابية. 
السيافق العام 
يتكون قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بالمملكة المغربية من الجمعيات العاملة في العديد من 
قانوني وتنظيمي خاص. 
المنظومة التالية: 
- الجانب الإداري: من خلال دور السلطات المحلية, باعتبارها جهة تأسيس الجمعيات 
: الجامب المالي: اتات وات لس الححام ا سات 
المنظومة اكه تحت شرا بعاك المقريع باعتيا ره لجيه المسؤولة عن الرقابة والإشراف فى 
تعامللات مالية, منها فتح حسابات بنكية لفائدة الجمعيات, مما يشكل أرضية أساسية من أجل 
0 الجانب القضائى: ويشمل عدة جوانب: 
9 الرقابة القضائية العادية عبر المقتضيات المنصوص عليها فى قانون الجمعيات, من حل 
5 الرقابة القضائية الجنائية من خلال ما تتيحه قوانين محاربة الإرهاب والقوانين الجنائية. 
5 الرقابة القضائية المالية عبر اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة مالية 
ع ١‏ 
تخضع حرية تأسيس الجمعيات لحماية دستورية (الفصل 12 من دستور 2011) وتخضع في إجراءات 
تأسيسها لنظام لتصريح « وفق 0 الصادر سنة 2958 والمعدال ملية 2902. 


١‏ بيات الوا وفق 0 العامة: وهي التى يتم تأسيسها حسب إجراءات 
تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة مفوض قضائى 
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يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة 
بالمحكية الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به. وذلك 
قصد تمكينها من إبداء رأيها فى الطلب عند الاقتضاء. 


وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل 60 يومال 
وفى حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة فى 
قوانينها. 

- الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة: ينظمها الفصل و من ظهير الجمعيات, 
وهي الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية وفق القواعد العامة والتى يمكن أن تعترف لها السلطة 
الحكومية بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم. يجب أن يكون طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة, 
قبل إيداعه موضوع مداولة خاصة من قبل الجهاز المختص بالجمعية بمقتضى نظامها الأساسي. 

- الجمعيات الاتحادية أو الجامعات: حيث يمكن أن تؤسس الجمعيات فيما بينها اتحادات 
أو جامعات. ويجب 8 يقدم بشأن هذه الاتحادات أو الجامعات تصريح يحرر طبيق الكيفيات المنصوص 
عليها بالنسبة للجمعيات, ويتضمن بالإضافة إلى ذلك أسماء الجمعيات التى تتألف منها الاتحادات 
أو الجامعات المذكورة وأهدافها ومقارها, ويتعين التصريح طبق نفس الكيفيات بانضمام جمعيات أو 
اتحادات أو جامعات جديدة لها. 
نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة بشأن تأسيس الجمعيات 


القواعد المؤطرة لعملية مراقبة التمويل 
متضع التمويل الاجتبى :لكيراقبةاموؤطرة بالجكاء قانونية مخاضبة نطامها هس 1058 سبش قص التغدل 
ووفك على إلرم المعيات العى فذلقى مساعدات الصدية تسر ولاك إلى الأمانة العامة لكر 


مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالمساعدة, تحت 
التمويل بشكل عام 
- بالنسبة للجمعيات التى تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 الاف درهم من إحدى الجماعات 
عَليّهَا تقَدّيم ستابآتهاآللهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق 
إودالقاووان بففنظ نمو زد كجيضتروالوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة 5 سنوات. 
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«السسيص شمن لتر لصون لمجي دار الج ب لمع فى اليد رد ابدام امون 
والمنقولات أو العقارات التي يمكن للجمعية امتلاكها (الفصل 10). 

- حماية الجمعيات الحاصلة على المنفعة العامة من أي سلوك مشبوه للجهة المانحة, من خلال منع 
(الفصل 11). 

إلزافية ان كوطش جميع القيم الستقولة الجارية غلى لاف الجمعية دات التقعة العامة فى مبهدات 

«يسين على الجتعيات التي 'تدلقى. دوريا إعانات من إحدى :المؤمنسات الغمومية ققد يم مبراديفها 
ومعيايرها ادوزاراك الى لمتحي الاعاتات المد كورة. قصيف رذابةا متسس الورارة البعنية. 

- وبالنسبة للجمعيات التى تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 الاف درهم من إحدى الجماعات 
الميعاية ار الم سباك الحمومية أو الشركات الفى اهم الدزييسات العمودية فى ,راسسدالهاء يتعيين 
غليها تقديم حساباتها للهيفات العى 'تمنحها الإعاناث المذكورة مع مراعاة مقعضيات القاتون المتعلق 
بمدونة الميماكم المالية و تجديع ذناكر الحسبانات لعراقية نعف وزارة الطالية 
الصادرة عنه (مرسوم فاتح غشت 2005/مدشور 2 غشت 2005 /منشور 14 
يونيو 2010) 

- يمنح هذا القانون للجمعيات الحق في جمع التبرعات لأهداف خيرية وفق مسطرة محددة تهوم 

#إلزامية أن يتقبدن للدي الترخيض» اللبيعة النلطاقدرة والخرض المخصيض لاخر ال الفى يعم يجوعيا 
المعصيل عليه ونالهاوالوقاتق المبداسيدة المفعة لد نك: 

قانون رقم 5 يتعلق بمكافحة غسل الأموال 

يتعلق الأمر بالقانون رقم 05-43 كما تم تعديله بموجب القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لبعض 
مقتضيات القانون الجنائي والقانون رقم 5 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. 

المقتضيات القانونية الواردة فى هذا النص توجب على السلطات الحكومية المشرفة على المنظمات 


والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح بأن تتاكد من أنها لا تستعم راغ (ض لكل الأمثال أب اريزا 
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تعولى هذه السلطات: 

- مركزة البيانات المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وفقا لطبيعة أنشطتها 

حتقييي فيقاطار قسيل لوال وتمويل الارهاب المصعلقة بالمتطنيات والهيعات غير الهادقة إلى تتحفيق 
فقا للسيج التاق على المتغاطن هددمنا يتعلق الآمين على الخصرض ب بالتموويااف الابسييية. 


من جهة أخر » ينص نفس القانون في مادته 222 على أن الأشخاص الاعسارييم الخاضعين للقانون 


العام أو الخاص يبقون ملزمين بإطلاع الهيئة تلقائيا أو بناء على طلب منها على جميع الوثائق 
والمعلومات التى من شأنها أن تسهل القيام بمهامها, وإشعارها بالمخالفات لأحكام هذا القانون 5 
يكتشفونها عند ممارسة مهامهم. 


فقرارالسيد وزير المالية بتاريخ 17 يناير 1959 طبقا لأحكام الفصل 3 من قرار وزير 
المالية بتاريخ 31 يناير5959 فإن الجمعيات التى تتلقى سنويا بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مالية 

رقابة المجالس الجهوية للحسابات (القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم 
المالية) 


تنص المادة 8 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية على ما يلى: 

«يمارس المجلس الجهوي للحسابات اللاختصاصات التالية في حدود دائرة اختصاصه: 

: مراقية استخدام الأموال العمومية القى تتلقاها المقاولات غير تلك المذكورة أعلاه أو 
جمعيات أو أجهزة أخرى تستفيد من مساهمة فى رأس المال أو مساعدة مالية كيفما كان شكلها 
: وتنص المادة 86 على ما يلي: يراقب المجلس الجهوي للحسابات استخدام الأموال العمومية 
التي تتلقاها المقاولاات أو الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو 
لكك كرقيا كان تتكلياادى حترت الدولة او موسي عمومية. 


- كما أن المادة 87 تبت علي مايلى: «يجب غلى الاجهيرة المشار إليهنا فئ المادة السابقة 
أن تقدم إلى المجلس الحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية الأخرى التي تلقعياء 
العمل». 

5 - تشم ل متواقينةٌ المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التى يتم جمعها من 
طرف الجمعيات التي تلتمس الإحسان العمومي (المادة 89). وتهدف هذه المراقبة إلى التأكيد من أن 
امم / الظوار كماليو/ لم جمعها يطابق الأهداف المتوخاة من التماس الاحسيان العمومى. 
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مدشورالسيد رئيس الحكومة 21/2 المؤرخ في 5 مارس 2014 بشأن مراقبة 
المكلس الاعلى للخييانات لاسيخدام الاسوال العمومية:والدي اكد على صيرورة مراقاة هذا المعلس 
من طرف - جميع الهيئات المائحة التي تعدم دعنا أو مشاعدكة مالية لمختلف الجمعيات ب: 


5 قوائم د الإعانات الممنوحة للجمعيات المستفيدة من الدعم؛ 
ل الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن مع الجمعيات المعنية؛ 


9 تذكير مختلف الجمعيات المستفيدة من الدعم بوجوب إدلائها للمجلس الأعلى والمجالس 


55 ميات سفيرائسا الوزير كرت 2220/00 


العلاقات المالية بين الدولة والجمعيات, مع اميا الاتفاقيات كطار للشراكة 00 على 5 
العمومي, م التركيز على ا البية في أحقية كد الجمعيات في الاستفادة من التمويل 

لع ادي ع ار الس سار المساهمة ال درهم توقع اتفاقية 
والعاملين الخواص. يجب أن يتضمن ملف الترشيح للاستفادة من الدعم نسخة من النظام الأساسى 
مع الإشارة إلى مبالغ المساهمات العمومية ولائحة شركائها. 
عدة مشاريع مبلغ 500.000 درهم. 

- في حالة منح تمويلات يقل مبلغها عن كل مشروع أو عمل 50.000 درهم, فيجب أن تأ 
كا لخ د الإدارة المعنية ااا د الاساسي الجمعية لني 
وصف دقيق للمر رم وار موضوع التمويل. 

يهم الالتزام بصرف المساهمات المالية العمومية وفق القواعد المالية السارية على أموال الباوْلَ 

من قبيل تكليف مصالح مراقبة ئة الالتعرام بعققات الدولة, التابحة لوزارة الماليةبالتاشير غن التعيند 21 
المسساهمعاتث: وتحديد هويه ة الجمعية العسخفيكة بالمقارنة مع تللك الواردة في المحضر الذي أعدته 
او يد 
الع يس د د 
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مدشورالسيد والى بماك المغرب رفم 5/و/2017 صادر فى 24 يولي و2017 
يتعلق بواجبات اليقظة المفروض على مؤسسات الاثتمان 

< يلزغ هذا المنشور المؤسسات الخاضعة له بأن تقوم بتجميع والتحقق من عناصر المعلومات التي 
حديدية أوالاستفادة من وسيلة أداع, وكذا كل شخص يطلب خدماتها مثل إيداع النقود وتحويل 

- يتعين على المؤسسات كذلك تحديد هوية العميل العرضي والميستفيد الفعلي من .٠‏ العمليات 
المالية. 

- قبل فتح أي حساب, تبقى المؤسسة ملزمة بعقد لقاءات مع أصحاب طلبات فتح الحساب وعند 
و ا ا بسح ساد هار كر 0 والوثائق 3 المفيدة ذات 

- يتعين تحرير محاضر فى شأن هذه اللقاءات موقعة من طرف العميل والمؤسسة, وتحفظ هذه 
المحاضر فى ملفات العملاء. 
5 النظام الأساسي. 
5 شهادة الإيداع للملف القانونى للجمعية لدى السلطات الإدارية المختصة. 
5 محاضر الجمعية العامة التأسيسية المتعلقة بانتخاب أعضاء المكتب والرئيس وبتوزيع المهام 
داخل المكتب: 
5 المحرّر المتعلق بتعيين الأشخاص المخول لهم تشغيل الحساب. 

الأنظمة الداخلية والقوانين .٠‏ الأساسية للجمعيات 

- تنص القوانين الأساسية والداخلية للجمعيات على إلزامية اللسضيية شير تقديم التقريرالمالى 
السنوي, وكذلك الميزانية المقترحة للسنة القادمة إلى الجمع العام قصد المصادقة عليهما. 
تشتغل عليه الجمعية في الميزانية السنوية للجمعية كأحد فصول الميزانية العامة, إذا كان المشروع ذا 
مدة قصيرة (سنة واحدة) أما إذا كان المشروع ينفذ على أكثر من سنة ففي هذه الحالة يؤخذ فقط جزء 
من ميزانية المشروع أي ما سيتم إنجازه خلال السنة فقط شرك الاخر إلى السنة أو السنوات القادمة 
حسب مدة و 

0 هذه القوانين النظيمية تنظيم إطار الشراكة صو م ارا 
الجتماع_ اك التؤابيلةك: 
2 وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية 
المتعلقة بهاء وبالتالى فإن الدعم المخصص للجمعيات لابد وأن ينبنى على أساس أهداف واضحة 





ومحددة قابلة للقياس في مرحلة التقييم. 
ا اعتماد التقييم في الأداء والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم الحصيلة, فى عمليات دعم 
الجمعيات١«تعتسر‏ المبادئ المد كورة المفاتيح الأساسية التى يجب اعتمادها فى منهجية دعم مختلف 
55 5 « الى ع «ا .1 5 « امهو 

الاختصاصات القضائية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب 

- النيابة العامة, حيث يجوز للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب 
المعلومات الخاصة بكل عمليات وحركات أموال يشتبه فى أن لها علاقة بتمويل الإرهاب. وذلك عبر 
التواصل مع الج سسانقه الوتكيدة بمساعدة بنك المغرب, طبقا للمادة 1-595 من ق.م.ج. 

- قاضي التحقيق, يمتلك نفس اختصاصات الوكيل العام للملك المتعلقة بالتحري بشأن أموال 
الإرهاب, وذلك حسب الفقرة 2 من المادة 1-595 من ق.م.ج وما بعدها, ويمكنه بمقتضى المادة 2-595 
أن يتعشل ميحعلف التدابير الرامية إلى تجميد وحجزهذه الأأموال إما بمفرده أو بمساعدة بنك المغرب. 

نفس المادة تعطي كذلك اختصاص تجميد وحجز الأموال للوكيل العام للملك وهيئة الحكم. 

- هيئة الحكم, حيث تستند في ممارسة صلاحياتها الرقابية على مقتضيات الفقرة الثانية من 
المادة 362 من ف.م.ج التى تنص على أنه: «... يمكن للمشكية أن امبر بإجراء تحقيق لكميلى: وف 


85 
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هذه الحالة تعين أحد أعضائها للقيام بالتحقيق وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من 


الصلاحيات المخولة للجهات القضائية المكلفة بمكافحة تمويل 
الإرهاب 

- تجميد أرصدة الحسابات البنكية المشتبه في علاقتها بتمويل الإرهاب, مع إمكانية طلب مساعدة 
يفلة المخريي لعفي دناك: 

العقوبات المنصوص عليها فى قانون حق تأسيس الجمعيات 

- كل جمعية تلقت مساعدة أجنبية ولم تقم بالتصريح بذلك قانونا, فإنها تبقى معرضة للحل بحكم 
قضائي كما ينص على ذلك الفصل 32 مكرر والفصل 7 من نفس القانون, وهي عقوبة تنهي حياة 
الك لجمعية وكأنها لم تك 0 

- كل جمعية تقوم بدشاط غير المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها طبقا للقانون (الفصل 7).: مع 
معاقبة مسيريها بغرامة تترواح بين 1200 و5000 درهم, وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في 
التشريع الجنائي. 

- يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000 و5.000 درهم الأشخاص الذين يجرون المعاملات المالية للجمعية 
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دون احترام المقتضيات المؤطرة للوجود القانونى للجمعية, وتضاعف المخالفة فى حالة العود (الفصل 
8 من قانون الجمعيات), بصرف النظر عن العقوبات الجنائية المقررة وفق القواعد العامة. 

العقوبة المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب 

- في حالة القيام بأية وسيلة بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها, أو 
مالية محددة بين حد أدنى مقدر في 000 500 درهم وحد أقصى مقدر فى 000 2000 درهم إلى 

- فيما يخص الأشخاص المعنويين, بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دون الإخلال 
59 عتدها ا را 
9 عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛ 
5 فى حالة العود. 
كليا أو جزثيا. 

العقوبات المنصوص عليها في نصوص التماس الإحسان العمومي 

- توقيع عقوبات مالية في حق من يقوم بجمع أموال دوك احترام مسطرة الترخيص والمقتضيات 
المؤطرة لعملية التماس الإحسان العمومي (من 200 إلى 2000 درهم). 

- حجز الأموال المتحصلة بدون احترام المقتضيات القانونية, وذلك بطلب من عامل الوقليم , بناء 
على أمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضي المستعجلات, فضلا عن ما يمكن أن تقضي 
به المحكمة من عقوبات في حق المخالفين, ل ال ل 
الداخلية والأمين العام الوسر رقم 1/2010 بتاريخ 14 يوني و2010). 

فضلا عن جميع القواعد القانونية المحدّدة سلفا في مجال مراقبة تمويل الجمعيات, والتي تعد 
إطارا أساسيا لضمان شفافية التمويل لدى المنظمات غير الهادفة للربح, تحرص السلطات المغربية على 
اعتماد بعض التدابير الوقائية الهادفة إلى تكريس الموياك من الوضوح في هذا العحخا نه 
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الإطار التشريعى والتنظيمى لتعزيز الشفافية والحكامة فى مجال 
التدبير المالى للجمعيات ا 


- تعزيزا للشفافية في مجال تدبير الجمعيات, تم إحداث بوابة إلكترونية وطنية للتمويل العمومي 
للجمعيات, تحت اسم 3 2 بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤٌ 
- ألزم هذا المتشور القطاعات الوزارية والإدارات والمؤسسيات- والمقاولآات العمومية بالإعلان والنشى 
عبر هذه البوابة, عن المعطيات المتعلقة بتمويل مشاريع وبرامج وأنشطة الجمعيات, وفق قواعد تعزز 
من منسوب الشفافية المطلوبة: 
5 نشر إعلان طلب مشاريع الجمعيات ونتائج عملية الانتقاء, باعتماد آلية طلب المشاريع. 
8 نشر لائحة الجمعيات التي تقرر تمويلها باعتماد آليات أخرى غير طلب المشاريع. 
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ارط رقم ودج امسو بالهيدة الرطبة الدرادة رالرليا عب اشر 
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أناط هذا القانون بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مهمة إقامة علاقات التعاون مع 
الهيئات العمومية والمنظمات غير الحكومية والجامعات فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وتبادل 
الخبرات فى هذا الشأن (المادة 4). 


تعزيز التواصل مع الجمعيات 
الرسمية بهذه المهمة, رغبة منها في توفير الدعم المالي والقانوني والمواكبة المستمرة لكي تقوم 
الجمعيات بدورها فى إطار «الديمقراطية التشاركية», وعدم تركها عرضة لأي استغلال مشبوه كيفما 
كانت طبيعته, بمافى ذلك استغلالها فى عمليات تمويل الإرهاب. 

- عموماء يمكن بإيجاز تحديد خريطة المؤسسات المكلفة بالتواصل مع الجمعيات كما يلي: 


5 السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية: باعتبارها المخاطب المحلي الرسمي 
للجمعيات والمكلفة لعحمسسم اليساطر الخاصة بحياة الجمعيات (قانون الجمعيات لسيدة 565). 


لءِ وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: من بين مهامها دعم 
تأهيل الجمعيات العاملة فين تعخا ات التكمية الاحسباعيية ودعم الجمعيات العاملة 62 عحالاات الأسسرة 
والطفولة والأشخاص المستيق والمرأة. 

٠: 00‏ وزارة العربية الرطبية والتكرين المهيني رالتعليو العانى والبحت العلسي 
المهتمة بمجال التعليم العالى والبحث العلمى, غلا ع قدي المتتدورة القانونية الجوحانك العاملة 
في قطاع التربية والتكوين. 

2 المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي: يتحدهد دوره, فضلا عن تطوير 
عمل الجمعيات, في إعداد ميثاق لأخلاقيات العمل الجمعوي, بما في ذلك المبادئ والقواعد المتعلقة 
بشفافية تمويله وتدبيرةه, والعمل على نشر هذا الميثاق والتعريف بمكاميثة (قانون رقم 15/69 بتاريخ 
2 ينابر 2018).: 

> مديرية الشراكة والتواصل والتعاون بوزارة البيئة: مكلفة بتطوير الشراكة مع 
المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال البيئة. 

لءِ مديرية تدمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة: يناط بها 
التعاون مع جمعيات المجتمع المدني العاملة فى مجال تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وتقوية 
علاقات الشراكة معها وتأهيلها 6 هيبلك] الهيدان: 

5 مديرية الشغل ومديرية التعاون الدولي بوزارة الشغل: من مهامها تطوير 
العذ اكات مع المجتمع المدنى 62 فلار الشغل والحماية اللاجتباعية: 

2 مديرية الديبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين بوزارة الشوّون 
العفكت 


ور 
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ل ١‏ شعبة التواصل المؤسساتى مع هيئات المجتمع المدني بالمجلس الأعلى 
للسلطة القضائية: من أدوارها التواصل مع المنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة, وكذا 
التواصل مع هيئات المجتمع المدني. 

كِ قسم الشراكة مع الجمعيات ذات الغرض الصحي بوزارة الصحة: يناط به 
تحديد مجالات الشراكة ذات الأولوية, إعداد خطة عمل سنوية, تتبع وتقييم اتفاقيات الشراكة مع 
الجمعيات. 
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يشكل هذا الدليل منطلقا أساسيا لبناء وعي جماعي لدى المنظمات 
غير الهادفة للربح بأنها معرضة دائما لمخاطر أمنية تتجلى في إمكانية 
استغلالها من طرف الأشخاص أو المنظمات لغايات إرهابية مجرمة وفق 
القوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية. 


نبل العمل الجمعوي ليس بمنأى عن بعض السلوكات المشبوهة التي 
فد تفرغه من محتواه الاجتماعي, الخيري, التدموي, التربوي والثقافي, 
وقد تجعل كذلك رواد العمل الجمعوي في مواجهة مع المجتمع 
الذي تشتغل من أجله, ومع القانون والعقوبات التي يفرضها في حالة 
المخالفة. 

إن حرص الدولة على حماية الجمعيات نابع من أهميتها كمؤسسة 
للوساطة والتأطير المجتمعي, وكفاعل جوهري في مسار البناء التدموي 
الذي شهدته المملكة المغربية, فضلا عن المكانة الاعتبارية التي خولها 
دستور فاتح يوليوز :201 للجمعيات, في إطار الديمقراطية التشاركية, 
باعتبارها شريكا أساسيا للدولة, تساهم في بلورة السياسات العمومية 
وفي إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات 
العمومية, وكذا في تفعيلها وتقييمها. 
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الفصل 12 من دستور المملكة 


المفصل 12 

دييٍظ جمعيات المجتمع المدني والمكتظمات غير الحكومية وتمارس 
أنشطتها يحرية: كي تطاق احتراحم الدستور والقانون. 

لا يمكن حل هذه الجمعيات وال ملنظمات أو توقيفها من لدن 

كساهم الجمعيات اليعمةيغصضايا الشنان العام واللعظمات شير 
الحكومية. في إطانر الديمقراطية التشاركية. في اماق قرارات 
ومشاريع لدى المؤسسات المنتخية والسلطات العمومية: وكذا في تفعيلها 
وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه الملشاركة: طيق 
شروط وكيفيات يحددها القانون. 

يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية 


مقتضيات متفرقة من الظهير الشريف رقم 1.58.376 


الجزء الأول: في تأسيس الجمعيات بصفة عامة 


الفصل 45 

يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر 
الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال 
وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدانية المختقصة نسخة من 
التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعدهء وذلك 
قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء. 

وعند أستيفاء التصريح للإجراءات المنتصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل 
النهائى وَخوَبَ] ذلغل أجل أقضاه 60 يون وفى حالة: عدم تساينه ذابفل هذا الأجل. جاو 
للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها. 

ويتضمن التصريح ما يلي : 

اسم الجمعية وأهدافها ؛ 

- لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة 
ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير ؛ 

- الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان ؛ 

- صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ؛ 

- مقر الجمعية ؛ 

- عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل 
تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك. 
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يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث 
والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر. 

وتضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية 
وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها 
إلى الأمانة العامة للحكومة. 

ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض 
على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق 
التنبر المؤداة بالنسبة للحجمء باستثناء نظيرين. 

وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية 
وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة: يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي 


4 تم تغيير وتتميم الفصل 5 أعلاه؛ء بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 75.00 السالف الذكر؛ وبمقتضى المادة 
القريدة من القانون رقم 07.09 الصار بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 22 مكن صفر 1430 (18 
قبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 3712 بتاريخ 30 صفر 1430 (26 قبراير 2009) ص 614. 
الفصل 87 

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه 
في الفصل الثالث أعلاه. 

كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. وذلك 
سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة. 

وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق 
الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية. 


الفصل 78 

جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في 
الفصل 5: وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة. 

كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 
0 20.0009 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تمادى في ممارسة أعمالها أو 
أعاد تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها. 

تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية 
المحكوم بحلها. 


الجزء الثاني: في الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة 
العو م 


الفصل و5 
كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها 
في الجزء الرابع من هذا القانون يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم 
بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها. 
يجب أن يتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض معللا في مدة لا تتعدى ستة أشهر تبتدئ من 
تاريخ وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية. 
وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة بنص 
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عير ان الجامعات الرياصيه الموهنه صبقا لا حتام اتماده / 1 من القاتون ركم / 100.5 
المتعلق بالتربية البدنية والرياضة تكتسب بقوة القانون الاعتراف بصفة المنفعة العامة» ويتم 
الاعتراف المذكور بمرسوم. 

يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق الشروط المحددة 
بنص تنظيمي" محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن 
تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات. 

ويتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال 
الموارد التي حصلت عليها خلال سنة مدنية. ويجب أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه من 
لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي 
يتضمنهاء مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية' '. 

وفي حالة مخالفة الجمعية لالتزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها الأساسي؛ يمكن 
أن يسحب منها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بعد إنذارها لتسوية وضعيتها المحاسبية داخل 
أجل ثلاثة أشهر 

وتتمتع الجمعية ذات المنفعة العامة بالامتيازات الناجمة على المقتضيات الآتية بعده 
بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل 6 أعلاه. 

استثناء من النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة 
أخرى مرخص بها تدر مداخيل يمكن أن ينص في المرسوم المعترف بصفة المنفعة العامة 
أنه يجوز للجمعية أن تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبق بالتماس الإحسان العمومي أو أية 
وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل. غير أنه يجب عليها التصريح بذلك لدى الأمين العام 
للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها. ويجب أن 
يتضمن التصريح المذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكذا المداخيل التقديرية والغرض 
المخصصة له. 

ويجوز للأمين العام للحكومة خلال الأجل المذكور أن يعترض بقرار معلل على 
التماس الإحسان العمومي أو على تنظيم كل ما يمكن أن يدر مدخولا ماليا إذا ارتأى أنهما 
مخالفان للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 


الفصل ١210‏ 
يسوغ لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في 
مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة الأموال والمنقولات أو العقارات اللازمة لهدفها أو 
للمشروع الذي ترمي إلى بلوغه. 
الفصل 311 
كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة يمكن لها ضمن الشروط المقررة في 
قوانينها الأساسية وبعد الإذن الذي يصدره الوزير الأول بموجب قرارء أن تقتني بدون 
عوضء بموجب عقود بين الأحياء أو بوصية: وبعوض أموالا سواء كانت نقودا أو قيما أو 
منقولات أو عقارات. 
ولا يجوز لأية جمعية ذات المنفعة العامة أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك 
الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته. 


يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في 
اسم الجمعية ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات إلا بعد إذن 
يصدره الوزير الأول بقرار. 
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الجزء الثالث: في الجمعيات الاتحادية والجامعات 


الفصل 1514 
يمكن أن تؤسس الجمعيات فيما بينها اتحادات أو جامعات. 
ويجب أن يقدم بشأن هذه الاتحادات أو الجامعات تصريح يحرر طبق الكيفيات 
المنتصوص عليها في الفصل 5 أعلاه ويتضمن بالإضافة إلى ذلك أسماء الجمعيات التي 
تتألف منها الاتحادات أو الجامعات المذكورة وأهدافها ومقارهاء ويتعين التصريح طبق نفس 
الكيفيات بانضمام جمعيات أو اتحادات أو جامعات جديدة إليها. 


ويطبق على الاتحادات أو الجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات. 
الجزء الخامس: في الجمعيات الأجنبية 


الفصل 2021 
تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر في 
الخارج أو يكون لها مسيرون أجائب أو نصف الأعضاء من الأجاتب أو يديرها بالقعل 
أجانب ومقرها في المغرب. 


الفصل 23 


لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم 
تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في القصل الخامس. 


الجزء السابع: مقتضيات عامة وانتقالية 


الفصل 2632 

يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم 
ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة. 

وتضبط بموجب قرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات 
التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى 
الوزراء الميزانية والحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى» وتجرى على دفاتر الحسابات 
مراقبة مفتشي هذه الوزارة. 

ويعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار المنتصوص عليه في الفقرة أعلاه 
بغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و100.000 فرنك؛ وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا. 


الفصل 32 المكرر”2 
يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى الأمانة العامة 
للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ 


التوصل بالمساعدة. 
وكل مخالفة لمقتضيات هذا الفصلء: يعرض الجمعية المعنية للحل وفق ما هو 


الفصل 32 المكرر مرتين28 
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من 
والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئياء أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها 
الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. 
المشار إليها في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية. 
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الفصل 3036 
كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها طبق 
الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع؛ ويعاقب مسيرو الجمعية بغرامة تتراوح بين 
0 و5.000 درهمء وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجناني. 


الفصل 3137 

يباشر عند الحل التلقائي للجمعية نقل أموالها وفق ما تقرره قوانينها الأساسية أو طبق 
ما يتقرر في الجمع العام في حالة عدم وجود قواعد في القوانين الأساسية. 

وإذا وقع حل الجمعية بمقتضى حكم قضائيء حدد هذا الحكم كيفية التصفية وفقا أو 
خلافا للمقتضيات الواردة في القوانين الأساسية. 

غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو الجماعات 
المحلية أو من المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات 
الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئياء فإن أموالها تسلم إلى الدولة غير أنه فيما يتعلق 
بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو البلديات أو الجماعات العمومية الأخرى 
أو من المكاتب أو المؤسسات العمومية أو التعاون الوطني فإن أموالها تسلم إلى الحكومة 
لتخصص بمشاريع الإسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية. 
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مواد من القانون رقم 76.00 بشأن التجمعات العمومية 


ظهير شريف رقم 1.02.200 صادر في 2 من جمادى الأولى 1423 
(23 يوليوى 2002) يتنقيذ القاتون رقم 76.00 المغير والمتمم 
يموجيه الظهير الشريقف رقم 1.585.377 الصادر قي 3 جمادى 
الأولى 1375 (15 نوفمير 1958) يبشأن التجمعات العمومية. 


«الفصل  .7‏ يجوز للسلطة الإدارية التى تلقت التصريح أن تعين 


ايد ينسخة من قرار د تكليقه. 
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القانون رفم 71-4 يتعلق بالتماس الإاحسان العمومى 





مدد 3077 - وه شميان :139 زمه اكتري 1922) اخر بدة الرسمية 245 
قانون رقم 00471 بتاريغ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) 
بتعلق بالتماس الاحسان. العوومى. 
احمذ لله ف سودلا 


الطابع الشريف ‏ بداخله : 
(الحسن بن محمد إن يوسف بن الحسسن الله ولبه) 
بعلم من ظهير ثا الشمر يف عذا أسسماه الله رأعز أمره أننا : 
بناء على الدمستور ولاسيما القصل 25 منه : 
ونظرا لموافقة مجلس النواب » 
نصادق على القانون الااثى نصه : 


الفتصل 1. 
ان التماس الاحسات العمومى لا يجوز تنظييه أو انجازه أر الاعلان 
عنه قى الطريق والاماكن الممومية أو بمنازل الافراد مدن طرف 
أ شخصس وباى رجه من الوجوه الا باذن من الامين العام للحكرمة: 
ويراد بالتماس الاحسان العمومى كل طلب يوجه إلى العموم قصيد 
الحصول بوسيلة ها (ولاسميا الالتماسات وجمع الاموال و'لاكبتابات 
وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والاسواق الخيرية 
والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال او أشيا: أو مننوجات 
تقدم كلا أو بعضا لفائدة مسروع خيرى أو عيلة أو أفراد أخرييسن 
بصرف النظر عن العاب البانصيب الجارية عليها نصوص خاصة بها. 
وان اعلان أو اذاعة التماس للاحسانُ العموهى ولاسيما عن طريق 
الصحافة وتمليق الاعلانات والمنشورات ونشرات الاكتتاب ولو كانت 
موزعه بالمنازل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الاعلام لا بجوز 
انجازه الا اذا اذن فى عذا الالتماس وأشير فى الاعلان الى رقم الاذن 

لمنصوص عليه فى المقطع الاول أعلاه. 


الفقصل 2. 
نعفى من للب الاذن المذكور ؛ 
التساس الاحسان العمومي الذى يقوم به التعاون الوطلى طبقا 
لنفصل 9 من الغلهير الشسريف.رقم 1.57.099 الصادر فى 26 رمضمان 1376 
(27 أبريل 1957) باحداث التعاون الوطنى ؛ 
الالتماسات وجمع الاموال على الطريقة التقليدية. 


الفصل 31. 
يجوز أن يفرض عند تسليم الاذن المقرر في الفصل الارل أعلاء 
'قتطاع اجبارى لا ننجاوز 25 ,ذا من المبالغ المحصل عليها لفائيدة 
المشاريع ذات المصاحة العامة المبينة فى الاذن المذكور. 
وتستخلص الاقتطاع المذكور ادارة الجمارك والضرائب غبر 
المباشرة طبق الشروط المنصوص عليها فى الظهيسر اللسريف 
رقم 5.62.325 الصادر فى 13 رجب .1382 (10 دجنبر 1062) بشسأن 
حنوق الفقراء. 
القصل 4 


لا يمكن أن يؤذن. فى التماسن الاحسان العيومى الا للمشاريع 


التصل 5- 
يعاقب على المخالفات للفصل الاول من ممذا القانسون بغرامة 
يتراوج قدرهاآا بين 200 و 2.000 درهم؛ 
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عدد 3277 29 كميانٍ 133934 |20 اكتورسر 1971) 





وانطبق العقوية المنصوصي عليها فى المقطع السابق على المدير 
البسؤرل معن صدرر كل جريدة أو نشرة دوربة قام بنشمر الاعلانات 
المنصوصي عليها فى المقطع التاثث عن الفصل الاول خلافا لمقتضياته, 


الففسن 6 
كن التياس للاحسآن العمودي بعلن عنه أو ينظم أو بنجز طبدق 
الشروط المنصوص عليها فى المقطع الارل من الفصل الاول قصه 
التعريض عن الغراهات والصوائر والاضرار الصادرة بها أحكام 
قضائية قى مسائل جنائية أر جنحية يعاقب عليه يبسجن تتراوح 
مدته بين شهر وستة اشهر وبقرامة يتراوح قدرها ببن 600+ 
و 100.500 درعم أو باحدى عاتبن العقوبتين فقط. 


الفغصل  .7‏ . 
تلفى جميع المقتضيات المنافية لهذا القانون ولاسيما : 
الظهير الشريف الصادر قى 7 شوال 1356 (55 دجنير 5937) بشأن 
. الالثماساث وجمع الاموال وفتح قوالم الاكتتاب ؛ 
الظهير الشسريف الصادر فى 22 ذى القعدة 1354 (23 نولبر 1945) 
بتسأن اعلان ونشسر التماسات الاحسسان العمومى ؛ 
النصل 56 هن الظهير الشريف رقم 1.58.373 الصادر فى 
3 جمادى الاولى 1378 (15 ثوتبر 1958) بمثابة كالوت للسحافقة, 
ينشر هذا الفانون فى الجريدة الرسمية وريئفذ باعتباره 
قانونا للمملكة. 
وحرر بالرباط فى 25 دُمعبان 13935 (12 أكنوبر 5971). 
وقم بالمطف ؛ 
الوزير الاول » 
الافضاء : ممحيد كريم العمراتى. 
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القانون رفم 3 المتعلق بمكافحة الإرهاب 


نصوص عافة 





ظهير شريف رقم 1.03.140 صادر في 26 من ربيع الأول 1424 
(28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة 
الإرهاب. 


الخمد لله وحذه ؛ 
الطابع الشريف ‏ بداخله : 
(محمد بن الحسين بن محمد بن يوسف الله وليه) 
يطم من ظهيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 مئه: 
أصدرنا أمرنا الشريف يما يلي : 
ينفذ وبنشر بالجريدة الرسمية؛ عقب ظهيرنا الشريف هذا؛ القانون 
رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهات؛ كما واقق عليه مجلس النواب 
ومجلس المستشارين. 
وحرر بالدار البيضاء قي 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003). 
وقفه بالمطف 
الوزير الأول. 
الإمضاء : إنريس حِطو. 
* 
* * 


قانون رقم 0303 
يتعلق بمكافحة الإرهاب 
الباب الأول 
أحكام زجرية 
المادة الأولى 
يضاف إلى الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القاتون الجنائي 
المصادق عليها بالظهبر الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 8 من جمادى 
الآخرة 1382 (26 نوفمير 1962) الياب الأول مكرر التالي ؛ 
«الباب الأول مكرر 
«الإرهاب 
«الفصل  .218 ١‏ تعتبر الجرائم الآتية أقعالا إرهابية, إذا كانت 
دلها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير 
«بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترشيب أو العنقف ! 


٠‏ - الاعتداء عندا على حياة الأشخاض أو على سلامتهم أو على 
«حرياتهم أو اختطافهم لو احتجازفم ؛ 

٠‏ - تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام. أو ترييف أختام 
«الدولة والدمغات والطوابع والغلامات؛ أو التزوير أو التزييف المنصوص 
«عليه في الفصول 360 و 361 و 362 من هذا القانون ؛ 

3٠‏ التخريب أو التعييب أو الإتلاف ؛ 


4 تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل 
«أو إتلافها أو إتلاف متشأت الملاحة الجوية أو البحرية أو اليرية أو تعييب 
«أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال ؛ 

5٠‏ السرقة وانتزا ع الأموال ؛ 

«6- صنع أو حيازة أو تقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات 

الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلبة للمعطيات ؛ 

تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إلبها 
«علي التوالي في المادتين 316 و 331 من مدونة التجارة ! 

9 تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال 

:10 إخفاء الأشياء التحضل عليها عن جرسعة إرهابية مع علب بذلك, 

دالفصل 28-2 .يغاب باقميس.من ستدين إلى ست .ستوات 
«وبقرامة تتراوح بين 10.000 و 200.000 درهم كل من أشاد بأقفعال 
«تكون جريمة إرهابية يواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المقوه بها 
*في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتويات والمطبوعات 
«المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن 
دأو الاجتماعات العموسية أو بواسطة الملصقات المغروضة على أنظار 
«العموم بواسطة مخظف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية. 

«الفصل 3  .218‏ يعتبر أيضا فعلا إرهابيا. بالمقهوم الوارد في 
«الفقرة الأولى من الفصل ١‏ 218 أعلاه. إدخال أو وضع مادة تعرض 
«الأرض أو في الماء. بما في ذلك المياه الإقليمية. 

«يعاقب عن الافعال المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه بالسجن 

«تكون العقوية هي السجن المؤيد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو 
«أو بتره أو الحرمان من متفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة 
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«تكون العقوية هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.» 
«الفصل 4  .218‏ تعتبر أفعالا إرهابية الجرائم التالية : 


٠‏ القيام بأي وسيلة كانت؛ مباشرة أو غير مباشرة؛ بتقديم أو جمع 
«أو تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامهاء أو مع العلم 
«أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عمل إرهابي؛ سواء وقع 
«العمل المذكور أو لم يقع ؛ 

 «‏ تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الفقرض. 

«يعاقب على الجرائم المنصوص عليهاءغفي هذا الفصل : 

د قيما يخص الأشخاص الطبيعيين. بالسجن من 5 سنوات إلى 20 

«سنة ويفرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم ؛ 
«» فيما بخص الأشخاص المعنوية؛ بغرامة من 1.000.000 إلى 
«600.000 برهم دون الإخلال بالعقويات التي يمكن إصدارها 
«على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم. 
«ترفع عقوية السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة؛ كما ترفع 


«الغرامة إلى الضعف : 
٠‏ عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة 
«تشاط مهتي ؛ 


« - عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة ؛ 

 «‏ في حالة العود. 

«يمكن علاوة على ذلك الحكم على الشخص المدان من أجل تمويل 
«الارفاب بمصادرة ممتلكاته كليا أو جِرّثيا. 

«الفصل 5  .218‏ كل من قام بأي وسيلة من الوسائل بإقناع الغير 
«بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو دفعه إلى 
«القبام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة. 

«الفصل 6 218. - بالاضافة إلى حالات المشاركة المنصوص علبها 
.في الفصل 129 من هذا القاثون. يعاقب بالسجن من عشر إلى 
«عشرين سنة؛ كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم 
دأو شارك فيه» أسلحة أو ذخانر أو أدوات تنفيذ الجريعة, أو مساعدات 
«نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل؛ أو مكانا للاجتما ع أو السكن 
«أو الاختباء. وكل من بعينه على التصرف قيما حصل عليه من عمله 
«الإجراميء وكل من يقدم له أي توع من آنوا ع المساعدة مع علمه بذلك. 

«غير أنه يجوز المحكمة أن تعفي من العقوية أقارب وأصهار من 
«ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيهاء إلى غاية الدرجة الرابعة, 
وإذا قدعوا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط.» 
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«الفصل 7  .218‏ يرفع الحد الأقصى للعقوية عن الجرائم المتصوص 
«عليها في الفصل 1 - 218 أعلاه. إذا كان القعل المرتكب يكون جريمة 
«إزهابية كما يلي ؛ 
٠‏ الإعدام إذا كانت العقوية المقررة للفعل هي السجن المؤيد ؛ 
٠‏ السجن المؤيد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل 
«إلى 30 سمنة ! 
٠‏ يرفع الحد الأقصى للعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف 
«دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانت العقوية المقررة في 
«السحجن أو الحبس “ 
ء ‏ إذا كانت الفقوية المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحد الأقصى 
٠للغرامة‏ مائة مرة دون أن تقل عن 100.000 درهم ' 
« - إذَا كان القاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بهله والحكم 
«بالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهما في القصل 62 من القانون 
«الجنائي مع عدم المساس بحقوق القير.» 
«الفصل 8  .218‏ يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب 
«بالسجن من خمس إلى عشر سئوات كل من كان على علم بمخطط 
«أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية 
«ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية 
«أو العسكرية. 

«غير أنه يجوز المحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى 
«من هذه المادة أن تعفي من العقوية أقارب وأصهار من ارتكب جريمة 
«إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة. 

«إذا تعلق الأمر بشخص معنوي؛ فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف 
«ومليون درهم.» 

«الفصل 9  .218‏ يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط 
«المنصوص عليها في الفقصول 143 إلى 145 من هذا القائون: الفاعل 
«أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية 
«أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية عن وجود اتفاق جناني أو وجود 
«٠عصابة‏ لأجل ارتكاب جريمة إرهابية» إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب 
«الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل إقامة 
«الدعوى العمومية. 

«إذا تم التبليغ عن الأقعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة: فتخفض 
«العقوبة إلى التصف بالتسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم 
«نفسه تلقائيا للسلطات المذكورة أعلاه أو الذي يبلغ عن المساهمين 
«أو المشاركين في الجريمة. 

«إذا كانت العقوية هي الإعدام قتحول إلى السجن المؤيد وإذا كانت 
«هي السجن المؤيد فتخفض إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.» 
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«المادة 115 (فقرة ثانية مضافة)  .‏ دون الاخلال بالعقوبات الجنائية 
«الأشد. تكون العقوية السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت 
«الأفمال المشار إلبها في الفقرة الأولى من هذه المادة لفرض إرهابي.» 
المادة الخامسة 


تغير وتتمم كما يلي أحكام المادتين 66 (الفقرتان الرابعة والتاسعة) 
و50 (الفقرئان الرابعة والعاشرة) من قائنون المسطرة الجنائية السالف 
الذكر 

«المادة 66 (فقرة رابعة مضافة). ‏ إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية: فإن 
«عدة الحراسة النظرية تكون ستا ونسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة 
٠«ست‏ وتسعين ساعة في كل مرة. بثاء على إذن كتابي من النيابة العامة. 

«الفقرة التاسعة. ‏ يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي 
«بموكله بناء على طلب من شابط الشرطة القضائية: إذا اقتضت ذلك 
«ضسرورة البحث. كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار 
«إليها في المادة 1058 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير 
«هدة ثمان وأرمعين ساعة ابتداء من التمديد الأول.» 

«المادة 80 (فقرة رابعة مضافة). ‏ إذا تعلق الآمر بجريمة إرهابية 
«فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين 
«لدة ست وتسعين ساعة في كل مرة. بناء على إذن كتابي من الثياية 
»العامة 

«(الفقرة العاشرة). ‏ يمكن للممثل التيابة العامة تآخير اتصال 
«المحامي بموكقه بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية. إذا 
«اقتضست ذلك ضرورة البحث. كلما تعلق الأمر بجريمة ارهابية 
«أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا 
«يتجاور ذلك التأخير مدة ثمان وأريعين ساعة ابتداء من التمديد الأول.ه 

المادة السادسة 

يضاف إلى الكتاب الخامس من قاثون المسطرة الجنائية المشار إليه 
أعالاد: القسم الرابع الأني بعدة 

«القسم الرابع : أحكام خاصة بتمويل الإرهاب 

«المادة  .595-1‏ بمكن للوكيل العام للملك بمئاسبة إجراء بحث قضائي 
“أن يطلب معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشثبه في أن لها 
«علاقة بتمويل الإرهاب؛ من الأبثاك الخاضعة لأحكام الظهبر الشريف 
«رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق 
؛بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومرلقبتها ومن الأبناك الحرة (عمطة 04) 
«التي تسري عليها أحكام القانون رقم 38.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة 
«المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.93.131 بتاريغ 23 من شعبان 1412 
«(26 فبراير 1992). 

«يمكن أيضا لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة 
«لها علاقة بجريمة إرهابية طلب المعلومات اللنصوص عليها في الففرة 
«الأولي من هذه المادة.» 


بالمسطرة الجناتيه الصائر يتنفيذه الظهير اريف رهم 172-277 سناريخ 


5 من رجب 1423 (3 أكتوير 2002) : 


الجريدة الرسمية 
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«المادة 595-2. _ يمكن السلطات القضائية المذكورة في المادة 
«السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة 
«بتمويل الإرهاب. 

«يمكن لهذه السلطات أيضا أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه 
«التدابير. 

«تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المقرب التدابير المتخذة وما تقرر في 

«المادة 3 595 يقصد بالتجميد المئع المؤقت لتقل المسلكات 
«أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة.» 

«المادة 4 - 595. - يجب على المؤسسات الينكية المشار إليها في 
«المادة 595-1 أعلاه تقديم المعطومات المطلوية منها داخل أجل أقصاه 30 
«يوما عن تاريخ التوصل بالطلب. 

«لا يجوز للأبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 595-1 أعلاه 
«أو بتك المغرب يمبدأ الحفاظ على السر المهني. 

»لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو الأبناك أو مسيروها أو الستخدمون 
«لديها لأي متابعة على أساس الفصل 446 من القاثون الجنائي ولا أن 
«تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال والمهام 
«المخولة لهم؛ في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم. 

«المادة 5 -  .595‏ يمئع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراضش 
«غير الأغراض المتصوص عليها في هذا القسم. 

«المادة 6 -  .595‏ يجوز للحكومة. في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية 
«في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المتضعة إليها المملكة المغربية والمنشورة 
«بصفة رسمية أن تحيل: بطلب من دولة أجنبية. الطلب إلى الوكيل العام 
«للملك لاتخاذ الاجراءات التالية : 

٠‏ البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب 
«والمعتلكات التي استخدفت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه 
«الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها ؛ 

“ تجميد الممتلكات أو حجزها‎ 2٠ 

6 اتخاذ الإجراءات التحفظية بشان الممتلكات المذكورة. 


«يرقض الوكيل العام للملك الطلب إذا : 

؛ - كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها 

د - ضير في شأن الأفغال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في 
«التراب الوطني ؛ 

٠‏ - تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توقر 
«سمانات كافية لحماية حقوق الدفا ع ؛ 

٠‏ كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل 
«الإرهاب. 


«او جريمه إرهابيه او نعفق بالمجدردت والموبرات التعليه إو بالسلحه 


«والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن.» 





ا 1ت 
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«المادة 7 -  .595‏ يتوقف على ترخيص من الوكيل العام الملك, كل 
«تنفيذ في التراب الوطني للقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن 
«سلطة قضائية أجنبية وقدم في شاأنه طلب من لدن السلطة المذكورة. 


«يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة 
«بممتلك استخدم أو كان معدا لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد 
«بالتراب الوطنيء أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة 
«الممتلك المذكور. 

«يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين : 

1٠‏ - أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائيا وقابلا التتفيذ وفق قانون 
«الدولة الطالبة ؛ 

أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملا 
«بهذا المقرر قابلة التجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف ممائلة حسب 
«التشريع المغربي. 

«المادة 8 -  .595‏ بيترتب على ترخيبص الوكيل العام للملك بالمصادرة, 
«مع مراعاة حقوق الأغيار؛ نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المفربية, 
«ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مم الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق 
«اتقاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل, 

«لا بترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز 
«الأموال أو تجميدها إلا عقل الأموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها 
«طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو التجميد. 

«المادة 9 -  .595‏ يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة 
«المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة يتمويل الإرهاب ويصفة 
«عامة؛ على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم. بأي صقة من الصفات, 
«الاطلاع على تلك المعلومات أو استغلالها أن يتقيدوا تقيدا ثاما بكتبان 
«السر المهني تحت طائلة العقوية المنصوص عليها في الفصل 446 من 
مجموعة القانون الجناني. 

«المادة 10 -  .595‏ يتعرض للعقويات المنصوص عليها في القصل 446 
«من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا 
«عمدا بأي وسيلة كانت. الشخص المعني بالأمر أو غيره ببحث يجري 
«بشأن تحركات أمواله بسبب الاشتياه في علاقتها بتمويل الإرهاب. 

«يتعرض لنفس العقويات كل من استعمل عمدا المعلومات المحصل 
«عليها لأغراض غير الأغراض المنصوصص عليها في هذا القسم.» 

المادة السابعة 

بصرف النظر عن قواعد الاختصاص المقررة في قانون المسطرة 
الجنانية أو في نصوص أخرى؛ تختص محكمة الاستئتاف بالرباط بالمتابعة 
والتحقيق والحكم في الجرائم الإرهابية. 

يمكن للمحكمة المذكورة. لأسباب تتعلق بالأمن العسومي: أن تعقد 
جلساتها بصفة استثثائية بمقر أي محكمة أخرى. 


المادة الثامنة 
تغبر كما يلي مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة بعده ‏ المادة 755 
من القائون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجئائية الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) : 
«المادة 755 (الفقرة الأولى). ‏ يجري العمل بمقتضيات هذا القانون 
«ابتداء من فاتع أكتوير من سنة 20003.» 
المادة التاسعة 
يجري العمل بمقتضيات هذا القاتون ومقتضيات الباب الخامس من 
القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة 
الجنائية ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. 
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مواد من قانون المسطرة الجنائية, صيغة محينة 
بكاو يح 9 شتنبر 2016 
المادة 595-21 من قانون المسطرة الجنائية 
المادة 595-1 

يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات 
أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهابء من الأبناك الخاضعة لأحكام 
الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق 
بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها*” ومن الأبناك الحرة (ع51201 /04) التي تسري 
عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير 
الشريف رقم 1.93.131 بتاريخ 23 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992)”. 


يمكن أيضاً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة 
إرهابية طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. 


المادة 5905-2 من قانون المسطرة الجنائية 
المادة 595-2 
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال 
المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب. 

يمكن لهذه السلطات أيضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير. 
تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها. 

المادة 362 من قانون المسطرة الجنائية 

الباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها 


المادة 362 
إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم؛ أمرت المحكمة بتأجيلها لمتابعة دراستها بجلسة 
أخرى يحدد تاريخهاء ولا يجوز تأجيل النظر في القضية دون مبرر جدي مقبول . 
يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي؛ وفي هذه الحالة تعين أحد أعضائها للقيام 
بالتحفيق وفقأ لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. 
يبت في شأن الإفراج المؤقت وفي شأن الوضع تحت المراقبة القضائية ضمن الشروط 
المنصوص عليها في المادة 178 أعلاه. 
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المادة 36 من القانون الجنائي 
الباب الثاني: في العقوبات الإضافية 


(الفصول 36 - 48) 
الفصل 36 

العقويات الإصاقية هي: 

1 - الحجر القانوني 

2 - التجريد من الحقوق الوطنية 

3 - الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحفوق الوطنية أو المدنية أو العائلية 

4 - الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة 
والمؤسسات العمومية. 

غير أن هذا الحرمان لا يمكن أن يطبق على الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو 
أكثرء مع مراحاة الأحكام الواردة في أنظمة المعاشات في هذا الشأن12. 

5 - المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليهء» بصرف النظر عن المصادرة 
المقررة كتدبير وقائي في الفصل89 . 

6 - حل الشخص المعنوي. 

7- نشر الحكم الصادر بالإدانة. 


الفصل 52218-1-1 

تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية: 

- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظمء 
بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات. إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان 
وجودهاء ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛ 

- تلفي تدريب أو تكوينء كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج المملكة 
المغربية أو محاولة ذلك. بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجهاء 
سو ام وقع الفعل المذكور او لم يفع؛ 

- تجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات 
أو تنظيمات أو عصابات أو جماعاتء إرهابية داخل المملكة المغربية أو خارجهاء أو محاولة 
ارتكاب هذه الأفعال. 


يعاقب على الأفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 
0 و 10.000 درهم. 


تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو 
تكوين قاصرء أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو 
التكوين كيفما كان نوعهاء للقيام بذلك. 

غير أنه ء إذا كان الفاعل شخصا معنوياء يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000 
10.000.000 درهمء مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 
من هذا القانون: دون المساس بحفوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها 
في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة. 
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القانون رفم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانود 
رفم 95 المتعلق بمكافحة غسل الأموال 


عدد 6995 - 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021) 


الجريدة الرسمية 4167 








ظبيرشريف رقم 1.21.56 صادرفي 27 من شوال 1442 (8 يونيو2021) 
بتنفيذ القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون 
الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. 


الحمد لله وحده. 
الطابع الشريف - بداخله : 
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 
يعلم من ظبيرنا الشريف هذاء أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه. 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية. عقب ظبيرنا الشريف هذاء 
القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون 
رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموالء. كما وافق عليه مجلس 
النواب ومجلس المستشارين. 


وحرر بفاس في 27 من شوال1442 (8 يونيو 2021). 


وقهة بالعظف:: 
رئيس الحكومة. 
الإفخباء :سعد الدين العثماتي. 
55 
د * 
قانون رقم 12.18 


بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي 
والقانون رقم 43.5 المتعلق بمكافحة غسل الأموال 





المادة الأول 
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 218-4-2 و574-1 
و574-2 و574-3 و574-5 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها 
بالظبير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 
(26 نوفمبر 1962) كما وقع تغييره وتتميمه : 
«الفصل 218-4-2.- من أجل تطبيق 1711111111086 
«يراد بما ياي : 


« - الممتلكات : أي نوع من الأموال والأملاك أو الموارد الاقتصادية, 
«المادية أو غير المادية ........................ أو المشاعة وكل ملحقاتها 
«وما تدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فها 
«بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية 
«هذه الممتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق المرتبطة بها 


«وأيا كانت دعامتها ............................ أو الرقمية.» 
«الفصل 5774-1 . - تكون الأفعال 1 مال 0 


« - اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة 
«الفاعل أو لفائدة الغيرء مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم 
«المنصوص علها في الفصل 574-2 بعده ؛ 


«-استبدال أو تحويل أونقل ممتلكات أو عائداتها 111010101015ذظ 
«في الفصل 5/4-2 بعده؛ 

« - إخفاء أو تمويه ...م .الحقوق المتعلقة بها لفائدة الفاعل 
«أو لفائدة الغير. مع العلم بأنها عائدات متحصلة 100 
«في الفصل 574-2 بعده؛ 

« - مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب 0121111 

(الباقي لا تغيير فيه.) 
«الفصل 5/74-2. - يسري التعريف 1 ه22 خارج المغرب 


«- المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات ؛ 


« - نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق 


«تطورها 4 
« - ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في 
«الأسعار ؛ 


«- البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة.» 
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4168 الجريدة 
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«الفصل 574-3. - دون الإخلال ميس سيل افوا 
«- فيما يخص الأشخاص م حامر 210000 إن 
«500.000 درهم؛ 
«-فيما يخص الأشخاص ع وتو سك تداق الجراكه» 
«الفصل 54-5 . - يجب دائما 1 3111001 أو كانت ستستعمل 
«الفصل 574-2 أعلاه والعائدات المتحصلة منها أو القيمة 58 
(الباقي لا تغيير فيه.) 
المادة الثانية 


تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 7 و9 و11 وعنوان 
القسم الفرعي الثالث من الفرع الثاني من الباب الثاني والمواد 13 و17 
و18 و19و21 و22 و28 و38 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة 
غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 
8 من ربيع الأول 17(1428 أبريل 2007) كما وقع تغييره وتتميمه : 

«المادة 7. - دون الإخلال بالأحكام مس يوسب بالعهليات 
«المنجزة من قبل الزبناء المعتادين والعرضيين وأطراف علاقات 
«الأعمال طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها. 

«تحفظ كذلكء. طيلة عشر سنواتء الوثائق المتعلقة بهبوية الزيناء 
«المعتادين والعرضيين وأطراف علاقات الأعمال ابتداء من تاريخ 
«إغلاق حساباتهم سس سس سراق اللدة 4 أعلاه ودللستتيدين 
«الفعليين. وبصفة عامة. كل الوثائق التي تمكن من إعادة تشكيل 
«العمليات وتلك المتعلقة بنتائج التحليلات التي تستهدف العمليات 
«المنجزة. 

«يتعين موافاة السلطات المؤهلة قانونا في مجال مكافحة غسل 
«الأموال وتمويل الإرهاب بالمعلومات التي تطلها في الآجال التي 
«تحددها.» 

«المادة 9. - دون الإخلال بأحكام المادة 42 من القانون رقم 22.01 
«المتعلق بالمسطرة الجنائية. يجب على الأشخاص الخاضعين تقديم 
«التصريح بالاشتباه. فوراء إلى الوحدة بشأن ما يلي : 

«-جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ هذه العمليات المشتبه 

«في ارتباطها بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إلها في الفصول 
«من 218-1 إلى 218-4 وفي الفصلين 574-1 و574-2 من مجموعة 


«القانون الجنائي؛ 
» - كل عملية تكون 00 0 مشكوكا فيها 





«تحدد من طرف البيئة المنصوص علها 10 التصريح بالاشتباه. 
«والمستخدمين المؤهلين لربط الافصال بالبيقة ولعقديم التضريعات 
«بالاشتباه إليها. 

«كما يتعين على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بوصف 
«للمنظومة الداخلية لليقظة التي يعتمدونها بهدف ضبمان التقيد 
«بأحكام هذا القانون.» 

«المادة 11. - يقدم التصريح بالاشتباه لعل كتفيل 
«العملية أن المبالغ المعنية مرتبطة بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار 
«إليها ع فى الفصول من 218-1 إلى 218-4 وفي الفصلين 574-1 و574-2 
«من مجموعة القانون الجنائي.» 

«القسم الفرعي الثالث 
«الالتزام بالمر اقبة الداخلية وباليقظة 

«المادة 13. - يجب على الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحدة 
«وسلطات الإشراف والمراقبة 00 القانون. 

«لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المني أمام 
«الوحدة أو أمام سلطات الإشراف والمراقبة.» 

«المادة 7 . - يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي 
«عملية تشكل موضوع تصريح بالاشتباه. ودترتب على هذا الاعتراض 
«إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى أربعة أيام عمل وذلك ابتداء من 
«تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور. 

«عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد 
«وتهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. يجوز للرئيس الأول لمحكمة 
«الاستئناف بالرباط فيما يخص تمويل الإرهاب ولرئيس المحكمة 
«الابتدائية المختصة فيما يخص غسل الأموال. بناء على طلب 
«أن يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لمرة 


«واحدة, لمدة لا تتجاوز 5ش 257272#' للتنفيذ على الأصل. 
«يمكن للشخص الخاضع ز[زز ز ذ ذ 1 5 ”2 في حالة الاعتراض.» 


تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال 

«من شأنها أن تكون جريمة غسل الأموال أوتمويل الإرهاب. تحيل الأمر 

«على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو محكمة الاستئناف 

«بالرباط قصد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب وتبين فيه الوحدة. 

«عند الاقتضاءء الإدارات والمؤسسات العمومية ...ف الموضوع. 
« تبلغ النيابة العامة مسس سس قق قله لاد 


«المادة 18. - بمجرد أن 7 
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«المادة 19. - يجوز للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة 
«أو بمحكمة الاستئناف بالرباط أن تأمر خلال مرحلة البحث 559 
«مرة واحدة بما يلي : 


«1 - تجميد الممتلكات ؛ 

«2 - أو تعيين مؤسسة دز زد2د022 00 الممتلكات. 

«يجوزء. بصفة استثنائيةء. للتيابة العامة بالمحكمة الابتدائية 
«المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط وفي حالة الاستعجال 
«القصوى أن تأمر كتابة بتمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأول 
«أعلاه لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحداء متى كانت ضرورة البحث 
«تقتضي ذلك خوفاً من اندثار وسائل الإثبات أو التصرف في الممتلكات. 

«يجب عان النيابة العامة المختصة أن تشعر قوراً رئيس المحكمة 
«الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بهذا 
«الأمر الصادر عنها. 

«يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول 
«ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلقاء قرار وكيل: الملك أو الوكيل 
«العام للملك. 


«يمكن كذلك لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة أو للوكيل 
«العام بمحكمة الاستئناف بالرباط أو لقاضي التحقيق أي يأمر بحجز 
«ممتلكات ا بجرائم غسل الأموال وتمودل الإرهاب حتى 
«في حالة عدم ارتكابها داخل تراب المملكة.» 


#القآئة 214 للا يجوق استعيال عسي لجو الاب 
«غير أنه. واستثناء من أحكام الفقرة أعلاه. تتولى الوحدة إطلاع 
«النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بناء ديج امور 
«بالاشتباهد.» 


«المادة 2 يبصيرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية 
«المخالفة. يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص 
«الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص: 
« - إطلاع الوحدة تلقائيا أو بناء على طلب منها دكين بسياهيا : 
«- إشعار البيئة بالمخالفات ااا 0 مهامهم 5 
« - موافاة الوحدة بجميع المعلومات اللازمة لتزويد قاعدة المعطيات 
«المشار إلا في المادة 15 أعلاه وتحيينها وفقا للكيفيات التي تحددها 
«الوحدة؛ 
«- إخبار الوحدة بأي مستجد يطرأ على المعلومات التي سبق وأن 
«تلقتها منها.» 


«المادة 28. - دون الإخلال .....--.... اللنضوص علها في المواد 3 
«و4و5 و6و7و8و1199و13.1913 و16 أعلاه. بعقوبة مالية 
«تتراوح بين 20.000 و1.000.000 درهمء. تصدرها سلطات الإشراف 
«والمراقبة المنصوص علها في المادة 13.1 أعلاه. 

«يمكن الطعن في القرارات الصادرة بتطبيق الفقرة الأول من هذه 
«المادة أمام المحكمة الإدارية المختصة.» 

«المادة 38.- بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في 
«قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى. تختص محاكم الرباط 
«والدار البيضاء وفاس ومراكش. المحددة والمعينة دوائر نفوذها 
«بنص تنظيمي, فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي 
«تكون جرائم غسل الأموال. 

«يمكن للمحاكم المذكورة. لأسباب تتعلق بالأمن العام وسصفة 
«استثنائية. أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم أخرى. » 

المادة الثالثة 

تتمم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم 43.05 
بالمواد 9.1 و 13.3 و28.1 : 

«المادة 9.1. - تتلقى الوحدة من الأشخاص الخاضعين. بغض 
«النظر عن توفر عنصر الاشتباه الوارد بالمادة 9 إشعارات تلقائية 
«بعمليات مالية. وفق شروط وترتيبات تحددها هذه الوحدة بتشاور 
«مع سلطات الإشراف والمراقبة.» 

«المادة 13.3. - يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل 
«عمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين 
«بالمملكة المغربية والترتيبات القانونية. 

«ويمكن لها أن تعهد بتدبير هذا السجل لبيئة أو مؤسسة عمومية 
«بموجب اتفاق مشترك. 

«تحدد بنص تنظيمي كيفية مسك هذا|اا لسجل والبياناتا . لمضمنة به 
«والتزامات الأشخاص المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات 
«الممركزة. « 

«المادة 28.1 . - مع مراعاة العقوبات التأديبية الأشد الواردة في 
«والمراقبة» تصدر سلطات الإشراف والمراقبة العقوبات التأديبية 
«التالية في حق الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم الذين 
«يخالفون هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه: 
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« - توجيك إنذار لأجل التقيد» داخل أجل محددء بأحكام هذا 


« - توجيه أمر لتدارك الإخلالات أو الملاحظات المسجلة. ويجوز 
«لسلطة الإشراف والمراقبة» في هذه الحالة. أن تطلب موافاتها 
«بمخطط تقويم يحدد بوجه خاص الإجراءات المتخذة والتدابير 
«المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها ؛ 

« - التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين أو الأعوان ؛ 

« - المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض 
«الخدمات ؛ 

«- سحب الاعتماد أو الترخيص. 


«يجب على سلطات الإشراف والمراقبة قبل اتخاذ إحدى العقوبات 
«الواردة أعلاة, توجيه إشعار ل المسيرين واعذارهم لإبداء إيضاحات 
«حول مالوحظ من مآخذء داخل أجل معقول تحدده هذه السلطات. 


«تطبق. عند ارتكاب أحد الأفعال الموجبة للعقوبات الواردة في 
«هذه المادة من طرف المنتسبين إلى إحدى المبن المنظمة الخاضعة لبذا 
«القانون. المقتضيات المماثلة المتعلقة بالتوقيف أو العزل أو الشطب 
«من الجدول. حسب الحالةء الواردة في النصوص التشريعية المنظمة 
«لهذه الممن ودسند أمر اتخادها.ء إلى البيئات أو اللجان الموكل إليها 
«بموجب هذه النصوص التشريعية اختصاص توقيع العقوبات 
«التأديبية, بناء على الملفات المحالة إلما من طرف سلطات الإشراف 
«والمراقبة.» 
المادة الرابعة 
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 
و6 و13.1 و13.2 و14 و15 و24 و32 من القانون المشار إليه أعلاه 
رقم 43.05: 
«المادة 1. - من أجل تطبيق أحكام هذا القانون: يراد بما يلي : 
«- العائدات : جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير 
«مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علههافي الفصل 5/4-2 
«من مجموعة القانون الجنائي ؛ 
«- الممتلكات : أي نوع من الأموال أو الأملاك أو الموارد الاقتصادية, 
«المادية أو غير المادية: المنقولة أو العقارية, المملوكة لشخص واحد 
«أو المشاعة وكل ملحقاتها وماتدره من ثمار أو منتجات ومايضم إليها 
«أو يدمج فها بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت 
«ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل تملكبها أو الحقوق المرتبطة بهاء 
«وأيا كانت دعامتهاء بما فهها الإلكترونية أو الرقمية ؛ 


« - علاقة الأعمال : كل علاقة مهنية أو تجارية بين الشفخص 
«الخاضع والزبونء يمكن أن تبرم بواسطة عقد يضفي علها طابع 
«الاستمرارية ويترتب عنه إنجاز عمليات متتالية بين المتعاقدين 
«أو ينشئ بينهما التزامات مستمرة. 
«ويمكن أيضا أن تنشأ هذه الغلاقة. عند غياب العقدء 
«بين الشخص الخاضع والزبون الذي يستفيد بصفة منتظمة من 
«خدمات الشخص الخاضع لإنجاز عدة عمليات أو عملية واحدة ذات 
« - التجميد : المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها 
«أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعبها للحراسة : 
« - المستفيد الفعلي : الشنخص الذاتي الذي يمتلك أو يسيطر 
«في النهاية على الزبون أو الشخص الذاتي الذي تتم العمليات 
«لفائدته. 
«يسري هذا التعريف أيضا على الشخص الذاتي الذي يمارس 
«على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني سيطرة فعلية مباشرة أو غير 
«مباشرة أو عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية ؛ 
«التشردبعية الجاري بها العملء بما فق ذلك الاتحادات التجارية 
«(غ5نا1[)ء ينشأ خارج التراب الوطني بموجب عقد أو اتفاق بيع 
«بموجبه شخصءلمدة محددة. ممتلكات تحت تصرف شخص آخر 
«أو مراقبته قصد إدارتها لمصلحة مستفيد معين أو لغرض محددء 
«بحيث لا تعتبر الممتلكات المنقولة جزءا من ممتلكات الشخص 
«الذي وضعت تحت تصرفه ومراقبته. 
بر للا تسري الأحكام المتعلقة بالوكالة المنصوص علها في 
«القسم السادس من الظبير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 
«(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود على هذا 
«التعريف.» 
«المادة 2.- تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين 
«والاعتباريين التالي بيهم ويشار إلهم في مواده بالأشخاص 
«الخاضعين: 
«1- بنك المغرب ؛ 
«2- بردد المغرب 
«- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ؛ 
« 4-الشركات القابضة الحرة ؛ 
« 5 -التجمعات المالية ؛ 


« 6- شركات صرف العملات ؛ 
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« 7 - مقاولات التأمين واعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين 
«تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر 
«للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات 
«المخولة ؛ 


«8 - شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 
«وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات 
«تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات 
#التوظيف الجما العقارى» 

«10 - ماسكو حسابات السندات ؛ 

«11 -الخيراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون ؛ 

«12 - المحامون والموثقون والعدول ؛ 

«13- الكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الأنترنت أو على متن 
«السفن ومؤسسات ألعاب الحظ ؛ 

«14- الوكلاء العقاريون 5 

«15 - تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة ؛ 

«16 - تجار العاديات أو الأعمال الفنية ؛ 

«17 - مقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداتثها 
«وتنظيمها وتوطينها.» 

«المادة 3. - يتعين على الأشخاص الخاضعين وضع سياسات 
«وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابير لليقظة والكشف ومساطر 
«لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النهج القائم على 
«تمكن من : 

« - التدبير المستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها 

«واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها ؛ 
« - اتخاذ إجراءات معززة لتدبير وخفض المخاطر المرتفعة التي تم 
«تحديدها؛ 

« - اتخاذ إجراءات مبسطة عند تحديدهم لمخاطر منخفضة 

« - تتبع د تطبيق ضوابط المراقبة الداخلية وتعزيزهاء عند الاقتضاء ؛ 

« - تقييم المخاطر الداخلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقه 

«وتحيينه بشكل دوري ووضعه رهن إشارة سلطات الإشراف 
«والمراقبة المشار إليها ف المادة م بعلث. 


«يجب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه 
«في الفقرة الأولى من المادة 9 أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة 
«حول العمليات المنجزة من لدن الزيناء أو علاقات الأعمال الذين يشكلون 
«درجة مرتفعة من المخاطر أو لفائدتهم.» 
«المادة 4. - يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات 
«اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة. كل حسب طبيعة أنشطته 
«والمخاطر المتعرض لها : 
« - تحديد هوية الزيناء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف 
«علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا 
«منها والأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل 
«والتحقق. بواسطة وثائق وبيانات موثوقة. من الصلاحيات 
«المخولة ليم .مق طرف الزنتاء سواء كان فؤلاء أشخاصا ذاتيين 
«أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية 
«- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوبة المستفيد الفعلي 
«والتحقق منها بما يضمن المعرفة التامة به. بما يشمل فهم بنية 
«الملكية للأشخاص الاعتباريين والسيطرة عليهم ؛ 
« - فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصولء. عند 
«الاقتضاءء. على معلومات إضافية تتعلق بها ؛ 
« - التأكد من أ العمليات التي ينجزها الزيناء وعلاقات الأعمال 
«مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن أنشصطتهم وكذا عن المخاطر التي 
«يمثلونها ؛ 
« - التحقق من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول 
«عليها في إطار تنفيذ واجب اليقظة محينة والسبر على التحديث 
«المنتظم لملفات الزبناء وأطراف علاقات الأعمال ؛ 
« - التأكد من مصدر الأموال ووجيتا ؛ 
2-8 الامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صوربة 
«وعن إقامة عالاقات مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية 
«أو الاستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من ان مراسليهيم بالخارج 


«يخضعون لنفس الالتزام :. 
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« - تطبيق إجراءات يقظة معززة تتناسب مع درجة المخاطر على 
«الزيناء وأطراف علاقات الأعمال والعمليات التي تتم مع الأشخاص 
«الذاتيين المغاربة أو الأجانب الذين مارسوا أو يمارسون وظائف 
«عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة بالمغرب أو خارجه 
«أو بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم إلى حدود 
«الدرجة الأولى أو أزواجهم أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين 
«المرتبطين بهم بشكل وثيق ؛ 
« - تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزيناء وأطراف علاقات 
«الأعمال الذين يمثلون درجة مرتفعة من المخاطر بالنظر إلى 
«طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها والدول ذات 
«الصلة: واتخاذ تدابير متناسبة مع هذه المخاطر ؛ 
« - التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذا القانون من قبل 
«فروعهم أو المؤوسسات التابعة لهم التي يوجد مقرها بالخارج. ماعدا 
«إذا كان تشريع البلد المضيف يحول دون ذلك. وفي هذه الحالة يقوم 
«الشخص الخاضع. على مستوى المجموعة. باتخاذ إجراءات 
«إضافية مناسبة لتدبير المخاطر واخطار سلطة الإشراف 
«والمراقبة. في حالة وجود اختلاف بين الالتزامات الواردة في هذا 
«القانون وتلك الواجبة التطبيق في البلد المضيف. يتعين تطبيق 
«القواعد الأكثر صرامة ؛ 
« - تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنتج 
«عن تطوير منتجات أو ممارسات تجارية جديدة» بمافي ذلك وسائل 
«جديدة للتوزيع أو استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطويرء 
«سواء تعلقت بمنتجات جديدة أو موجودة أو قيد التطوير 
«واتخاذ تدابير كفيلة بخفض هذه المخاطر. 
«عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية الزبناء 
«أو المستفيدين الفعليين والتحقق مها أو الحصول على معلومات تتعلق 
«بطبيعة علاقات الأعمال والغرض منا أو تطبيق إجراءات اليقظة: 
«يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فبها بالنسبة للزيناء 
«وعلاقات الأعمال الحاليين. مع تقديم التصريح بالاشتباه وفقا 
«لمقتضيات المواد 9 و10 و11 أدناه كلما اقتضى الأمر ذلك. 
«تطبق أيضا أحكام هذه المادة على الزبناء وعلاقات الأعمال 
«الحاليين.» 
«المادة 5 .- يطبق الأشخاص الخاضعون التالي بيانهم التدابير 
«المنصوص علها في المادتين 3 و4 أعلاه وفق الشروط التالية : 


« 1 - بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين 
«والمحاسبين المعتمدين. كل فيما يخصه. عندما يقومون بإعداد 
«أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم. تتعلق بالأنشطة التالية : 


«- شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها ؛ 


« - تدبيرس الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع 
« - تنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات 
«أو تسييرها أو استغلالبا؛ 

« 2 - بالنسبة لمقدمي الخدمات للشركات عندما يقومون بإعداد 
«أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم» تتعلق بالأنشطة التالية : 

« - العمل كوكيل في تأ سيس الشركات ؛ 

« - إدارة أو تسيير الشركات أو امتلاكث حصة مساهمة فهاء بصفة 

«مباشرة أو غير مباشرة ؛ 

«-توطين الشركات. 

« 3- با : لنسبة للوكلاء العقاريين عندما يقومون بإعداد أو إنجاز 
«عمليات لفائدة زبنائهمء تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها ؛ 

« 4 - بالنسبة للكازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ عند قيام 
«الزبناء بعمليات مالية بمبلغ يساوي أو يفوق 30.000 درهم ؛ 

« 5 - بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة 
« عند إنجاز عملية نقدا يساوي مبلغها أو يفوق 150.000 درهم. 

«يراعى. عند القيام لفائدة الزيناء بأحد الأنة نشطة المشار إليها 
«في الفقرة الأول أعلاة, تنفيذ مقتضيات المواد 7 و9 و10 و11 بعده 
«بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين 
«المعتمدين ومقدمي الخدمات للشركات وتجار الأحجار الكريمة 
«أو المعادن النفيسة.» 

«المادة 6 . - يمكن للأشخاص الخاضعين المشار إلبهم في المادة 2 
«أعلاه. الاعتماة. عن الأطراف الأخرق المنصوص علها في المادة 
«نفسياء هن أجل تنفيذ إجراءات اليقظة المتعلقة بتحديد هوية 
«الزيون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال وطلب 
«المعلومات في شأنها أو من أجل التدخل كوسيط أعمال. 

«في هذه الحالة. يتحمل هؤلاء الأشخاص الخاضعون الذين 
«يعتمدون على أطراف أخرى في الهاية المسؤولية عن تنفيذ هذه 
«الإجراءات.» 
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«المادة 13.1. - تباشر السلطات والهيئات التالي بيائهاء كل فيما 
- السلظة الحكومية المكلفة بالعدل بالنسبة للمحامين واللوئقين 
«والعدول ٌّ 


« - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للشركات القابضة 
«الحرة والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ؛ 

«- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة 
«بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ ؛ 

« - السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين ؛ 

« - بنك المغرب بالنسبة لمؤسسات الائتمان والبيئات المعتبرة 
«في حكمبا والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها ؛ 

« - مكتب الصرف بالنسبة لشركات صرف العملات ؛ 

« - البيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لشركات تدبير هيئات 
«التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير التوظيف 
«الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي 
«العقاري وشركات البورصة والمرشدين ف الاستثمار المالي وماسكي 
«حسابات السندات وكذا التجمعات المالية الخاضعة لإشرافها ؛ 

« - إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار الأحجار 
«الكريمة أو المعادن النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية ؛ 

« - هيئة مراقبة التأفينات والاحتياط الاجتماءعي بالنسبة لمقاولات 
«التأمين واعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جبة مخولة 
«لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري 
«أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات 
«والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التافييات المخولة 
«والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها : 

« - الوحدة المشار إلمها في المادة 14 أدناه بالنسبة للأشخاص 
«الخاضعين الذين لا يتوفرون على هيئة إشراف ومراقبة محددة 

«دون الإخلال بالاختصاصات المعبودة إليها بموجب القانون, 

«تتولى سلطات الإشراف والمراقبة اتجاه الأشخاص الخاضعين الذين 
«يعملون في ميادين اختصاصها المهام التالية : 

« - مواكبة ودعم وتأطير الأشخاص الخاضعين بهدف التطبيق 

«الأمثل لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التنظيمية ؛ 


« - السهر على احترام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون 
«والنصوص المتخذة لتطبيقه. ولبذه الغاية, تؤهل هذه السلطات 
«الإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق الأشخاص الخاضعين ؛ 
« - تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد من 3 إلى 8 أعلاه. ولهذه 
«الغاية» يجوز لسلطات الإشراف والمراقبة أن تحدد قواعد 
«خاصة لكل صنف من الأشسخاض الخاضعين لمراقبتها اعتبارا 
«لطبيعة أنشصطتها وللمخاطر التي تتعرض لبا.» 
«المادة 13.2. -: ووقيبف عا السلطات الحكومية المشرفة عاق 
«المنظمات والبيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح أن تتأكد من أنها 
«والتنظيمية الجاري بها العمل, تتولى هذه السلطات: 
« - مركزة البيانات المتعلقة بالمنظمات والبيئات غير البادفة إلى 
«تحقيق الربح وفقا لطبيعة أنشصطتها ووضعهبا عند الاقتضاء 
«رهن إشارة القطاعات الحكومية المعنية, وتحدد بنص تنظيعي 
«شروط وكيفيات تطبيق هذا البند ؛ 
«- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالمنظمات 
«والبيئات غير البادفة إلى تحقيق الربح وتحيينه بصفة منتظمة ؛ 
« - وضع سياسات للوقاية من استغلال المنظمات والبيئات غير 
«المادفة إلى تحقيق الربح في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنبع 
«تنفيذها وتقييم فعاليتها بشكل دوري ؛ 
« - مراقبة التماس الإحسان العمومي وجمع التبرعات من العموم 
«عندما يتعلق الأمرء على الخصوصء. بالتمويلات الأجنبية.» 
«المادة 14 . - تحدث لدى رئاسة الحكومة البيئة الوطنية 
«للمعلومات المالية. 
«تتكون أجهزة البيئة من رئيس ومجلس ومصالح إدارية. 
«تحدد كيفيات تعيين رئيس البيئة ومجلسها وطرق سيره وعدد 
«الخاص بموظفها بنص تنظيمي.» 
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«المادة 15. - يعبد إلى الوحدة. على الخصوص» بالممام التالية : 

ص« تلقي التصاريح بالاشتباده والمعلومات الأخرى ذات الصلة بواحدة 
«أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 218-1 إلى 218-4 
«وفي الفصلين 574-1 و574-2 من مجموعة القانون الجنائي 
«وتحليلها وتعميم نتائج هذا التحليل ؛ 

« - إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي تقوم به تلقائيا أو بناء 
«على طلبء إلى السلطات القضائية أو الإدارية المختصة ؛ 

«- تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال 
«وبتمويل الإرهاب ؛ 

«- التعاون والمشاركة مع المصالح والبيئات الأخرى المعنية في دراسة 
«التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل 
«الإرهاب 5 

« - السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة 
«في هذا القانون» مع مراعاة المهام المخولة لكل سلطة من سلطات 
«الإشراف والمراقبة المنصوص علها في المادة 13.1 أعلاه ؛ 

«- التنسيق الوطني بين القطاعات الحكومية والإدارات والمؤوسسات 
«العمومية والأشخاض الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون 
«العام أو الخاص ني مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
«ويمكن لها إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أن تضم إليها أشخاص 
«القانون العام الذين همهم الموضوع ؛ 
«الوطني للمخاطر وتحيينه ؛ 

« - التمثيل المشترك للمصالح والبيئات الوطنية أمام البيئات 
«الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ 

« - اقتراح أي إصلاح تشردعي أو تنظيعي أو إداري على الحكومة 

«يكون ضروربا فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ 


«- إيداء رأعها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق 
«أحكام هذا الباب. 


«تقوم البيئة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشصطتها وتقدمه إلى 
«رئيس الحكومة.» 

«المادة 24 .- يجوز للوحدة؛ بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا لمبدأ 
«المعاملة بالمثل. وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها 
«العملء. تبادل المعلومات المالية المرتبطة بعمليات غسل الأموال 
«أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بها أو بتمويل الإرهاب مع السلطات 
«الأجنبية التي لبا اختصاصات مماثئلة.» 
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«المادة 32. - تحدث لجنة تحمل إسم «اللجنة الوطنية المكلفة 
«بتطبيق العقوبات المنصوص علها في قرارات مجلس الأمن التابع 
«للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما». 
«ويشار إليها فيما بعد ب: «اللجنة». 


«يعبهد إلى اللجنة بالسبر على تطبيق العقويات المالية تنفيذا 
«لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب 
«وانتشار التسلح وتمويلهما. ولبذه الغاية تقوم بما يلي : 
«-التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين 
«أو الاعتباربين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات 
«الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس 
«الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح 
«وتمويلهما ؛ 
« - تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات 
«أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الذين تنطبق علهم 
«شروط الإدراج في اللوائح المشار إليها في البند الأول أعلاه ؛ 
«علاوة على اختصاص اللجنة المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه. 
«يجوز للجنة أن تقومء بقرار معلل. بالتجميد الفوري وحظر إتاحة 
«أي ممتلكات أو توفير أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية 
«أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات الصلة كيفما كان نوعها 
«وبشكل مباشر أو غير مباشرء بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم 
«للأشخاص الذاتيين أو الاعتباربين أو الكيانات أو التنظيمات أو 
«العصابات أو الجماعات المدرجين بهذه اللوائح. والمنع من السفر 
«بقرار من اللجنة. وذلك إلى حين الحذف من هذه اللوائح. 
«تمتد آثار التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر إلى الأشخاص 
«الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فهم بصورة مباشرة أو غير 
«مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم 
«أو يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم. 
«في كل الأحوالء يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ 
«هذا الإجراء. 
«تدرج اللجنة في قائمة محليةء دون إنذار مسبق واستنادا إلى 
«أسباب جدية ومعقولة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات 
«أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار إلهم في الفقرتين 2 
«و3 أعلاه. 
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عدد 6995 - 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021) 





«تعمل اللجنة وفقا للبيانات المتوافرة لديها وقت الإدراج على 
«إعلام المعني بالأمر: دون تأخير. بالإجراء المتخذ في شأنه: مرفقة 
«برسالة الإبلاغ, الموجز الإيضاحي الأمسباب الإدراج والآثار المترتبة 


«عليه وكذلك حقوقه الواردة في هذا المجال. 


«يسري مفعول مساطر التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر 


«يمكن للجنة طلب الوثائق والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامهاء 
«والحصول علها من الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف 
«والمراقبة المشار إلهم في المادتين 2 و13.1 أعلاه. وكذا الإدارات 
«والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنودين الآخرين التابعين 
«للقانون العام أو الخاص. 

«تنشر اللجنة قراراتها بالجريدة الرسمية وعلى موقعبا الإلكترونيء 
«في صيغة موجزة: ماعدا في حالة المساس بالدفاع الوطني أو بالأمن 
«الداخلي أو الخارجي للمملكة أو بسرية المسطرة التي تجرى أثناء البحث 
«والتحقيق وفق المادة 15 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة 
«الجنائية. 

«تطبق قرارات اللجنة بصفة فورية بمجرد نشرها على الموقع 
«الإلكتروني للجنة. 

«علاوة على اختصاصات اللجنة المتعلقة بتطبيق العقوبات 
«المالية: المنصوص علهها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
«ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهماء تقترح اللجنة على 
«الحكومة التدابير المتعلقة بتطبيق إجراءات مشددة اتجاه الدول 
«مرتفعة المخاطرء وذلك بناء على طلب من مجموعة العمل المالي 
«أو من أي هيئة دولية أخرى مختصة. 

«يمكن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإدراج في اللائحة 


«المحلية والآثار المترتبة عن ذلك أمام المحكمة الإدارية بالرباط. 


الجريدة الرسمية 475 


«دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد وبالعقوبات المنصوص 
«علها في التشريعات المطبقة على الأشخاص الخاضعين ومسيرهم 
«وأعوانهم. تطبق اللجنة العقوبات المالية المنصوص علهها في المادة 28 
«أعلاه. على كل شخص ذاتي أو معنوي أخل بالالتزامات الواردة 
«في هذه المادة. 

«يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي.» 

المادة الخامسة 

تستمر وحدة معالجة المعلومات المالية. المحدثة بموجب المرسوم 
رقم 2.08.572 الصادر في 25 من ذي الحجة 1429 (24 ديسمبر 2008) 
بتنفيذ المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 المتعلق 
بمكافحة غسل الأموالء في ممارسة مهامها إلى حين صدور النصوص 
التنظيمية الخاصة بالبيئة الوطنية للمعلومات المالية وتنصيب 
اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص علما في قرارات 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار 
التسلح وتمويلهما. 

تحل ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تسمية 
«البيئة الوطنية للمعلومات المالية» محل تسمية «وحدة معالجة 
المعلومات المالية» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 
بها العمل. 


المادة السادسة 


تنسخ المادتين 12 و30 وعنوان الباب الثالث والمواد 3 و24 و35 
و36 و37 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05 المتعلق بمكافحة 
غسل الأموال. 

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسميةء 
غير أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 38 منه لا تدخل حيز التنفيذ 


تستمر محاكم الرباط بالاختصاص بالمتابعات والتحقيق والبت 


في جرائم غسل الأموال إلى حين صدور النص التنظيمي المذكور. 
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مواد من القانون رقم 62.09 المتعلق بمدونة المحاكم المالية 


ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 
(13 يونيى 2002) يتتفيذ القانون رقم 9 المتعلق بمدونة المحاكم المالية 
ظ الفرع الثاني 
مراقبة استخدام الأموال العمومية 
المادة 86 

يراقب المجلس استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات, 
باستثناء المقاولات المشار إليها في المادة 76 أعلاه, أو الجمعيات أو كل 
الأجهزة الأخرى التي تسدفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة 
كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد 
الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلسء مع مراعاة مقتضيات الظهير 
الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 
(15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات. كما وقع 
تغييره وندميمه. ٠‏ 

وتهدف هذه المراقبة إلى التاكد من أن استخدام الأموال العمومية 
التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة. 


الفرع التالث 
مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها 
عن طريق التماس الإحسان العمومي 
المادة 89 
يمكن بطلب من الوزير الأول أن تشمل مراقبة المجلس الحسابات 
المتعلقة باستعمال الموارد التي يكم جمعها من طرف الجمعيات التي 
تلتمس الإحسان العمومى. 
وتهدف هذه المراقبة الى التأكد من أن استعمال الموارد التي تم 
جمعها يطايق الأهداف المتوخاة من التماس الإاحسان العمومي. 
المادة 87 
يجب على الأجهزة المشار إليها فى الماىة السايقة أن نقدم إلى 
المجلس الحسابات المتعلقه باستخدام الأموال والمساعدات العمومية 
الأخرى التى تلقتهاء وذلك حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في 
الصو صالتشزيعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 
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عدد 5030 - 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002) 








ويخبر المجلس من طرف كل من وزير العدل والسلطة التي لها حق 

التأديب بالنسبة للمعنى بالأمر بالتدابير التى اتخذاها. 
المادة 115 

تدخل مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيق ابتداء من السنة المالية 
الموالية لسنة نشره بالجريدة الرسمية. 

ينسخ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ابتداء 
من تاريخ دخول مقتضيات هذا الكتاب حيز التطبيقء مع مراعاة 
مقتضيات المادة 164 بعده. 

غير أن العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بالسنوات السابقة لتاريخ 
دخول هذا القانون حيز التطبيق تبقى خاضعة لمقتضيات القانون 
رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات؛ مع مراعاة مقتضيات 
المادة 107 أعلاه. 


الكتاب الثانى 
المجالس الحجهوية لنتسابات 
الباب الأول 
الاختصاصات والتنظيم 
الفصل الأول 
المقر ودائرة الاختصاص 
المادة 116 
يحدث مجلس جهوي للحسابات في كل جهة من جهات المملكة مع 
مراعاة المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في المادة 164 من هذا 
القانون. 
الفصل الثانى 
الاختصاصات 
المادة 117 


تتولى المجالس الجهوية طبقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور, 
مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير 


شؤونها. 
المادة 118 
يمارس المجلس الجهوى الاختصاصات التالية فى حدود دائرة 
اختصاصه : 


1[ البت في حسابات الجماعات المحلية وهيناتها والمؤفسسات 
التمونة الخاشيعة لوصانة هذه الضناعات والبيتات وشراةة تصنيرها ؟ 

3 مزاقية تير اللقاولات التقولة الامقان فى فرفق عام مظلى 
أى المعهود إليها بتسييره والشركات والمقاولات التي تملك فيها جماعات 
مطلنة أو عيكاات إلى مؤسسات عموسة خافيفة لوضاية هذه المناغات 
المحلية وهيئاتها على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير 
مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار ؛ 


3 - مراقبة استخدام الأموال العمومية التى تتلقاها المقاولات غير تلك 
المدكورة أعلاة, أو جمعيات أو أجهزة أخرى تستقيد من مساهمة فى 
رأس المال أو مساعدة كيفما كان شكلها تقدمها جماعة محلية أو هيئة 
أو أي جهاز آخر يخضع لمراقبة المجلس الجهوي ! - 

4 - ممارسة مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية 
والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو مستخدم يعمل في : 

الجماعات المحلية وهيئاتها ؛ 

المؤسسنات العمومنة القاضعة لوضنانة هذه السناغات والهيثات ” 

كل الشركات أو المقاولات التى تملك فيها الجماعات المحلية 

أو الهيئات على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أى غير مباشر 
يخضع كل من الوالي والعامل تقضاء المجلس الجهوي في الحالات 
التى يعملان فيها باعتبارهما آمرين بالصرف لجماعة محلية أو هيئة, 
وفى الحالات الأخرى تطبق عليهما مقتضيات الفصل الثاني من اليابي 
الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون ؛ 
5 .-. المساهمة فى عراقنة الإجرانات. المتطقة ‏ يتنفيذ ‏ ميذانيات 
الشماعات اللحلية وفيناتها ء 
الفصل الثالث 
المَدْ نظي ا 
الفرع الأول 
التكيف 


المادة 119 
يتألف المجلس الجهوي من قضاة يسري عليهم النظام الأساسي 
الخاص المنصوص عليه في الكتاب الثالث من هذا القانونء وهم : 
رئيس المجلس الجهوي ؛ 
- وكيل الملك ' 
المستشارون. 
يتوفر المجلس الجهوي على كتابة عامة وعلى كتابة للضبط. 
الفرع الثاني 
الرئيس 
المادة 120 5 
يتولى الرئيس الإشراف العام على المجلس الجهوي وتنظيم أشغاله 
ويترأس جلسات المجلس الجهويء كما يجوز له أن يترأس جلسات 
فروعه. 
ويحدد البرنامج السنوي لأشغال المجلس الجهوي بمشاركة رؤساء 
الفروع. وبتنسيق مع وكيل الملك فيما يخص المسائل المتعلقة 
بالاختصاصات القضائية للمجلس الجهوي. ويقوم بتوزيع الأشفال على 
المستشارين. .22 ش 
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مرسوم ر فم 3 صادر فى 21 محرم 1431 (30 غشت 2021) 


يتعلق بتنظيم الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 





700 الجريدة الرسمية عدد 7026 - 22 ضفر 1443 (30 سبتمبر 2021) 
مرسوم رقم 2.21.633 صادرفي 21 من محرم 1443 (30 أغسطس 2021) المادة 4 
يتعلق يتنظهم الجيقة الوظنية السعلوماك اثالية قعاوين البيقة اكتاسانساسا الاقصيوص. علنيا بف اتثادة 15 من 
5 القناتون الببالف الذك ررقم :43.05 
دام عل القصيل 80 من السعود ؛ وجا الخريصي. عقوم ماب 


وعلى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر 
بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 
(17 أبريل 2007) كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12.18 الصادر 
بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 من شوال 1442 
(8 يونيو 2021) ولا سيما المادتين 14 و15 منه ؛ 

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 
(2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية 
واللاتمركز الإداري ؛ 


وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1443 


(23 أغسظس 2021): 
رسم ما يلي : 
الباب الأول 
مقتضيات عامة 
المادة الأول 


طبقا للمادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.05. 
للمعلومات المالية وكيفيات تعيين رئيسها ومجلسها وطرق سيره 
وعدد أعضائه. ودشار إلها بعده ب «البيئة». 


المادة 2 
تتكون أجهزة البيئة من : 
- الرئيس ؛ 
- المجلس ؛ 
لصالة”الؤدارية: 
المادة 3 


يحدد مقر الهينة بمدينة الرباط ويمكن لها أن تعقد اجتماعاتها في 
أي مدينة من مدن المملكة. 





- إصدار مذكرات توجههية تنص على توجهات عامة أو توصيات موجبة 
للأشخاص الخاضعينء يعهد إلى سلطات الإشراف والمراقبة بتحديد 
كيفيات تطبيقها من طرف الأشخاص الخاضعين لسلطهيم حسب 
خصوصيات نشاطهم ؛ 
- اعتماد مقررات تتعلق بتحديد القواعد الإلزامية المطبقة على 
الأشخاص الخاضعين. مع مراعاة الصلاحيات المخولة لسلطات 
الإقسراقب واللراقية اللتصيوص :علينا قي اكادة 713:1 من الفاقوة 
السالف الذكر رقم 43.05 ؛ 
- إصدار دلائل إرشادية تتضمن توضيحات وتفسيرات وبيانات 
إضافية من شأنها أن تساعد الأشخاص الخاضعين على فهم 
وتظطبيق القصوس التصوعية والتطيبية 3ك المينة ايه 
غسل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. 
الياب الثاني 
تعيين رئيس الهيئة والمهام الموكلة إليه 
المادة 5 
يعين رئيس الهيئة من طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح من 
الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف 
بالمالية. وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. 


بد إل الرقيس السهر:الإداوي رواكاني للبيعة ومغول أله جمد 
الصلاحيات الضرورية للقيام بالاختصاصات المسندة إلى الهيثئة. 
يمارس الرئيسء على الخصوصء المهام التالية : 


- ترؤس مجلس البينة واعداد جدول أعماله وا( عن #نيا 
قراراته ؛ 


- إعداد المخطط الاستراتيجي للبيئة لمدة خمس سنوات الذي يحدد 
التوجهات العامة والأهداف وخطط العمل اللازمة لتنفيذه ؛ 


- إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للبيئة وعرضه على مجلسها ؛ 
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- إصدار مقررات ومذكرات توجهية وأية نصوص إرشادية متعلقة - ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي ؛ 
بمهام الهيئة ؛ .مكل فخ الآذار العاف للوراسات وللمسدأات»؟ 


- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسار المني لموظفي الهيئة ؛ 
- إعداد مشروع التقرير السنوي حول أنشطة البيئة ؛ 
- إعداد مشروع الاعتمادات المخصصة لتسيير وتجهيز البيئة. 
يعقبو الرقيس العاطق الرسعي ب السم البيقة وسماقلينا القانوتي اه 
9 عر 35 3 7 - ممثل عن مكتب الصرف. 
الإدارة والقضاء وكل هيئة عامة أو خاصة. وطنية أو دولية وازاء 
الغير. تسند كتابة المجلس إلى الكاتب العام للبيئة. 
المادة 6 المادة 9 
سير رئيس البيفةا علي القيام زلكيام اللدوظة بها وطق تنقيد | يهيد إل مجلس البوىةالعيام باليام العالية: 
قتوارات مجلسهاء .ويماكن لرقيس البيكة#تقريشل »عط التقساسناتة 


- ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛ 
- ممثل عن البيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ 


- ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ؛ 


- المصادقة على المخطط الاستراتيجي للبيئة ؛ 
00 - التداول في برنامج العمل السنوي للهيئة الذي يقترحه رئيسها ؛ 
ده 


بمجال اختصاص الهيتة ؛ 


من ذوي الكفاءات العالية في المجالات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال 


وتمويل الإرهاب لأجل القيام بالمهام المسندة إلى البيئة بموجب هذا مووابية القرزاتير الواحب انتفاة ساعن أجاملامعة اللتظلومة اللوطدية 
الباب الثالث - مناقشة تقارير التقييم المتبادل للمملكة المغربية وتقارير المتابعة 
تاليف جا البيئة موده واقتراح التدابير الواجب اتخاذها في ضوء هذه التقارير؛ 
المادة 8 - دراسة واقتراح الإجراءات الملائمة لتحيين تقرير التقييم الوطني 
: 8 لمخاطر غسل الأموال و الإرهاب. 
كيم ملس البيقاربالاظ فت إل ركتسيال الأعقباء الكالبييانيه ؟ فار اس لوال وومبويل ريه 
المادة 
دبروة اتج عو السقظةة السقووية الكلقةة بالرافانية ١‏ ماده 10 

-قمثلآن عن السلظة الحكومية اللكلفة باتعدل ؛ يعين أعضاء مجلس البيئة من طرف الإدارات أو المؤسسات 


أو البيئات التي ينتمون إلمها. 
تعين هذه الإدارات أو المؤسسات أو البيئات كذلك عضوا نائبا عن 
يشارك أعتحباء مجلس البيتة الرسميون. أو عند الاقتضاى 


- ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛ 
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية ؛ 
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ؛ 


- ميفلا ق عن رقاسة التياية الجامنة؛ 

سّ- 5 الأعصباد العواب:الذيى يحلون كليم ف اجتمانيات تعزن الييقة 
- ممثلان عن بنك المغرب ؛ مسجو با سراف سسفااداة 
-معثل غين,المديوية العامة للؤمن. الوطني»؟ يجوز للرئيس أن يدعوء حسب النقط التي يتم تدارسهاء أي هيئة 
- ممثل عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ؛ أو شخص قصد المشاركة بصفة استشارية في أعمال مجلس البيئة. 
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702 الجريدة الرسمية 


عدد 7026 - 22 صفر 1443 (30 سبتمبر 2021) 





المادة 11 


إذا لم يعد بإمكان أحد الأعضاء الرسميين أو النواب القيام بالمهمة 
باستبداله وفقا للمادة 10 أعلاه. 


المادة 12 
يعقد مجلس البيئة اجتماعات عادية أو استثنائية. 
تعقد الاجتماعات العادية مرتين في السنة بدعوة من الرئيس. 
ويمكن لمجلس البيئة أن يعقد اجتماعات استثنائية إما بدعوة منه 
أو يطلب من ثلثي أعضاء المجلس. 


تقتصر المشاركة في المداولات على أعضاء مجلس البيئة. ويشترط 
لصحة هذه المداولات حضور ما لا يقل عن نصف الأعضاء. 


يتخذ مجلس البيئة قراراته واقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء 
المادة 13 
المادة 14 

يعين الكاتب العام بمقرر لرئيس الحكومة بناء على اقتراح من 
المادة 15 

يساعد الكاتب العام الرئيس في مزاولة اختصاصاته. 

يزاول الكاتب العام اللاختصاصات التي يفوضها له الرئيس. 


الباب الرابع 
التدبير الإداري والمالي للبيئة 

المادة 16 
كسور البيعةمرقهاً ]اا للدؤل ة مهدا لدى رحاس الحكومة. 

المادة 17 
تدرج ضمن ميزانية رئيس الحكومة الاعتمادات المخصصة لتسيير 

وتجهيز البيئة. 
المادة 18 


بالممتلكات الموضوعة تحت تصرفها. 





المادة 19 
لا يتسلم أعضاء مجلس البيئة أي أجر من البيئة» غير أنه يمكن 
لرئيس الحكومة منحهم. بناء على اقتراح من رئيس الهيئة. تعويضات 
التنقل والإقامة خارج مقر البيئة عند الاقتضاء. 
المادة 20 
تمسك محاسبة البيئة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية 
« بور ٠‏ يات انتقالية و ختلة 30 
المادة 21 
طبقا للفقرة الأول من المادة 5 أعلاه. تمدد الولاية الحالية لرئيس 
الهيئة لسنة إضافية. 
المادة 22 


تنسخ أحكام هذا المرسوم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.572 
الصادر في 25 من ذي الحجة 1429 (24 ديسمبر 2008) المتعلق 
بإحداث وحدة معالجة المعلومات المالية. 


نستقبر العمان بمنتقضياك مون الوزين الأول برقم 05:18 القاظي 
بالمصادقة على النظام الداخلي لوحدة معالجة المعلومات المالية إلى 
المادة 23 


يعهد بتنفيذ هذا المرسوم. الذي ينشر في الجريدة الرسمية. إلى 
وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة. 
كل فيما يخصه. 
وحرر بالرباط في 21 من محرم 1443 (30 أغسطس 2021). 
الإمضاء : سعد الدين العثماني. 
وقعه بالعطف: 
وزبر الداخلية. 
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت. 
وزير العدلء. 
الأمشراء محمد وبعين:القادر: 
وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة: 


الإمضاء : محمد بنشعبون. 


<ليز إرشاحر) - للوقاية من مخامراستغل! | الجمعيات فر عمليات تموي ارهاب 





مرسوم رقم 0 لتطبيق القانون رقم 75-4 المتعلق 
بالعماس الاحسان العمومى 


عدد 5339 - 25 جمادى الآخرة 1426 (قاتم أغسطس 2005) 


الجريدة الرسمية 5 





مرسوم رقم 2.04.970 صادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) 
لتطبيق القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 
(12 أكتوير 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي. 
الوزير الأول 
بناء على القاتون رقم 004.71 الصادر في 21 من شغبان 1391 
(12 أكتوير 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي * 
ويعد دراسة المشروع في المجلس الوزاريي المجتمع في 4 هن ذي 
القعدة 1425 (6 بثاير 2005), 
رسم عا يلي ؛ 
المادة الأولى 
تطبيقا لأحكام الفصل الأول من القاثون رقم 004.71 الصادر في 
1 من شعبان 1391 (12 أكتوير 1971) المتعلق بالتماس الإحسان 
العمومي. بجب أن يقدم كل طلب للاذن بالتماس الإحسان العمومي 
خمسة عشر يوما على الأقل قبل تنظيم التظاهرة. 
يجب أن يود ع الطلب مقابل وصل عن قبل ممثل الجمعية أو الهينة 
المفوض عن قبلها بصقة رسعية الموجود مقرها بالمغرب واللؤسسة بصفة 
قانونية : 
1 - لدى عامل العمالة أو الإقليم التي ستنظم التظاهرة بها إذا كان 
2 لدى والي الجهة عتندما يهم التماس الإحسان العمومي أكثر عن 
عمالة أو إقليم في الجهة المعنية ؛ 
3 لدى الأمين العام للحكومة إذا كانت التظاهرة لها طابع وطني. 
المادة الثانية 
بيجب أن بحدد الطلب طبيعة التظاهرة والغرض اللخصص للآموال 
التي يعتزم جمعها وتاريخ التظاهرة ومكان إجرائها. ويجب أن يتضمن : 
نسخة عن آخر وصل بتعلق بتأسيس الجمعية. أو بتجديد أجهزتها. 
طيقا لا بقضي به نظامها الأساسي - 


نسمحة هرا السانات المالية ده >4 
من المد بة للهبنة 


برنامج التظاهرة * 
هوية وصفة الأشخاص الذاتدين المكلفين بجمع الأموال 
المادة الثالثة 
عندما يقدم طلب التعاس الإحسان العمومي في نطاق أحكام البند 
الأول والثاني من المادة الاولى أعلاه. يحيل العامل أو والي الجهة الطا 
إلى الأمين العام لأحكومة مصحويا برأيه. 
المادة الرابعة 
يعرض الأمين العام للحكومة جمبع طلبات الإذن بالتماس الآحس 
العمومي على لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالماا 
والداخلية والصحة والاتصال. قصد إبداء الرأي. 
المادة الخامسة 
ببلغ قرار الأمين العام للحكومة إلى وزير الداخلية ووزير المالية ووز 
الاتصال وحسب الحالة إما مباشرة إلى الشخص الذي قدم الطلب 
إلى الوالي أو العامل الذي يحبر بذلك الهيئة التي قدمت الطلب. 


المادة السادسة 
سد أن مث شير الإعلان عن التماس الاحسانٌ العمومي لرُوعا إلى ر 
اذن الأمين الغام للحكومة وتاريخه. 


المادة السايعة 
بسند تتفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وز 
الداخلية ووزير المالية والخوصصة والأمين الغامة للحكومة كل واء 
وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005 
الإمنشاء : لفريس حطلو. 
وقعه بالسلف 
وير الدائخفية. 
#إمضاء + المصيلقي سافل. 
وزير المالية والخوصصة 
الإمضاء + فتح الله ولعلو. 
الافين العام لأحكومة. 


الإمضاء عبد السابق الرسيع. 
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منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2/4 بتاريخ . مارس 2014 


م و , 2 3 امار 
رياط ون يام 





منشور رقم : 2/2014 


. إلى 
السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء 
والمندوبين السامين والمندوب العام 
والمندوب الوزاري 


الموضوع: مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية . 


سالام تام بو جود مولانا الإمام 
وبعدء فكما في علمكمء يقوم المجلس الأعلى للحسابات» بموجب المادة 86 من 
القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة الأحكام المالية؛ بمراقبة استخدام الأموال العمومية التي 
تتلقاها الجمعيات التي تستفيد من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة 
عمومية أو من أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلسء مع مراعاة مقتضيات الظهير 
الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات» 
كما وقع تغييره وتثميمة , . .١‏ ش 
وفي هذا الإطارء واحتراما لمبد! الحكامة الجيدة» وإعمالا لمبد! الربط بين 
المسؤولية والمحاسبة» فإنني أدعوكم إلى موافاة المجلس الأعلى للحسابات بمايلي : 
- قوائم الجمعيات المستفيدة من الإعانات التي تمنح لهاء سواء من لدن القطاع الذي 
تشرفون عليه أو من طرف المؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لوصايتكم؛ 
- مبالغ الإعانات الممنوحة للجمعيات؛ 
- الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن مع الجمعيات المعنية , 
ومن جهة أخرىء وتطبيقا للمادة 87 من القانون رقم 62-99 المذكور؛ أدعوكم 
إلى تذكير مختلف الجمعيات المعنية بوجوب إدلانها للمجلس بالحسابات المتعلقة باستخدام 
الأموال والمساعدات العمومية التي تستفيد منها . 
لذاء ونظرا للاهمية الكبرى التي توليها الحكومة لهذا الموضوعء يشرفني أن 
أطلب منكم الحرص شخصيا على تتبع هذا الملف؛ ودعوة المصالح المختصة التابعة لقطاعكم 
'والمؤسسات والهيئات الخاضعة لوصايتكم إلى التقيد بعقتضيات هذا المنشور . 
ومع خالص التحيات والسلام. 


رئيس الحكومة 


ميد الإلة ابن يران 
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مدشور السيد الوزير الأول رقم 77 بخصوص الشراكة بين 
الدولة وجمعيات المجتمع المدنى 


منشور الوزير الأول رقم 77 2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني (27 يونيو 2003) بخصوص 






بين 
المملكة المشربية الرباط: في 26 ربيع الثاني (27 يونيو2003) 
الوزير الأول الدورية رقم 7 / 2003 
إلى السيد وزير الدولة 
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة 
الموضوع: الشراكة بين الديلة والجمعيات. 


تهدف هذه الدورية الى رسم معالم الطريق نحو تحديد سياسة شراكة جديدة تضبط مجموع علاقات 
الشراكة والمشاركة من خلال ب تَوظيف الموارد البشّرية والمادية والملية بهدف :3 تقديم خدمات اجتماعية 
اتجاز 0 77 - التكمّز بخدمات ذات نفع ج 1 


وبشتالي فهده الدورية تترجم إرادة الحكومة المتمثلة في جعل الشراكة مع الجمعيات وسيلة متميزة 
لتحقيق سياسة القرب الجديدة: الرامية الى محاربة الفمّر وتحسين ظروف عيش المواطنين في وضعية 
هشة أو صعبة. من خلال تلبية حاجيقهم الأولية عن طريق استهداف دقيق للمشاريع وللمستفيدين. 
لقّد أُسفرت التجارب التي تم خوضها مع الجمعيات عن نتائّج مشجعة وأظهرت بن العمل الجمعوي 
يتمتع بحيوية وبدينامية أكيدة ويغطي بشكل فعال طيفا عريدها في المجالين الاجتماعي والاقتحملدي. 


إن الشراكات التي سيتم النهوض بها ستوجه أساسا نحو القطاعات ذات الأولوية في عمل الحكومة» 
ولاسيما محاربة الغقّر والإقصاء الاجتماعي ومساعدة النساء والأطفال في وضعية صعية ومحو الأمية لدى 
الكبار والتربية غير النظامية والأنشطة المدرة للدخل والشباب والرياضة والإدماج المهني للشباب وتطوير 
البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية. 


وبالتفي فإئه من اللازم تحسين الإطار القائوني وتبسيط المساطر بغية استثمار التعلون بين 
الشركك والعمل على تحرير الطاقّات خدمة للصالح العام... 


ويتعلق الأمر على وجه الخصوص: 

#بوضع إطار شراكة جديدة أكثر مرونة» يستجيب لمباديٌ الحكامة الرشيدة؛ 

#بتحسين التنسيق والمراقبة من خلال إطار اتفاقي يحكمه منطق النتائج؛ 

#بالنهوض بإقليمية الشراكات من خلال عملية توطيد اللامركزية. 

تعترم الحكومة تطوير علاقات جديدة مع الجمعيات من حلال تبني سياسة شراكة متجددة. ترمي 
من جهة الى الرشع من قدرات عمل الشركاء الجمعويين ومن جهة أخرى الى تحديد إطاو تدخلهم: بغية 
تحسين استعمال الموارد وجعل الشراكات تركز على حاجيات الفئات المستضعفة وضمان الشفافية. 


ومن أجل تحقيق هذا المسعى؛ فإن علاقاك الشراكة بين الدولة والجمعيات العاملة في المجالات 
ذات الأولوية المنكورة: عندما يكون مبلغ المساهمات العمومية يعلال أو يفوق 500000 درهم بالنسبة 


لِنا 


احسا سس > سبلل 
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لكل مشروع: ينبفي أن تندرج شي إطار اتفاقية تبرم وشق النموذج المرشق الملحق 1» 


وسيكون على مصقح الدولة والشركاء والجمعيات أن يعملوا معا لملائمة مقتضيات الاتفلقية مع 
خصوصيات كل مجال أو طبيعة كل عملء مع العلم أن هذه الشراكة يمكن أن تضم؛ بالإضافة الى الدولة 
1 3 أو 1( اث شرك آذ 217 اعات (ا لية والموٌ فت 1 د دالعامك* الخدا 


هذا ويتعين على المؤسسات العمومية» المدعوة الى إبرام علاقّات شراكة مع الجمعيات: أن تتقيد 
أيضا بأُحكلم هذه الدورية وأن تحرص على ملاءمتها بشكل يتَخذ معه بعين الاعتبار خصوصيتها مع 
مراعاة توشرهافي ميزانيتها المصلاق عليها فقانونل على أبواب ميرانية مناسبة وعلى مخصصات مطابقة 
الجا 

ومع ذلكء فإن منح التمويلات التي لا تدخل شي إطار تطبيق المجالات ذات الأملوية المذكورة أعلاه 
والتي يقل مبلغها عن كل مشروع أو عمل عن 50.000 درهم» يجب أن يشكل موضوع قرار موقّع من طرف 
الأمر المعني» وملف يتضمن نسخة من النظام الأساسي الجمعية التي تطلب للمرة الأولى التمويل العمومي» 
وميرانيتها التقديرية» وتقريرها الأدبي والمقي الأخيرين وكذا وصف دقيق للمشروع أو العمل موضوع 
التمويل. 


وشي جميع الأحوال يظل منح التمويل العمومي رسيئا يمدى مطابقة النشاط أو المشروع المزمع 
مع الأغراض النظامية للجمعية. 


يتعين على الأكسام الوزارية: المدعوة لإبرام اتفلقياك شراكة تترتب عنها مساهمات مفية عمومية 
تعلدل أو تفوق 50-000 درهب: بهدف إنجاز مشاريع تدخل في إطار المجالات ذات الأولوية المذكورة أعلاد» 
أن تحدث؛ بموجب قرار وزاري على المستويين المركزي والإقليمي. لجنة تنضر في قابلية ترشيح المشاريع 


ويجب أن تتأف اللجان المكلفة بقابلية الترشيح. التي ترأسها السلطة الوزارية المعنية أو ممثلهاء 
من ممثل الإدارة المعنية وممثل وزارة الداخلية أو السلطة المحلية ويمكن: عند الاقتضاء: أن ينضم إليها 
أي شخص قد يساهم رأيه في تنوير قرارات اللجنة» 


ويتعين أن ترتكز قرارات لجان الترشيح على معايير تضمن الشفاطية والموضوعية وتراعي 
الاستملدة المبشرة للمئات المستهدقة. ويتيعي أن سمح هده التعقير على وجد التحموجق نتقييم 
تناسبيد المشروع ومدى وفعه على الشند الاجتماعية المستهدفة وشيرة الشريك وفدرته على تحشيق 
المشروع وكذ مبلغ المساهمة الملية العمومية, 


ويجب أن تأُخذ المشاريع التي وقّع عليها اختيار اللجان بعين الاعتبار الالتزامات المكتتبة سلفا وأن 
تظل في حدود الاعتملدات المرصودة بموجب فائون المالية. 


وعلى اللجان المكلفة بالترشيح ألا تبرم شراكات إلا مع الجمعيات التي تلتزم بالتطبيق الدقيق للتشريعات 
والقوائين المعمول بها والتي تحترم نظامها الأساسي: ولاسيما فيما يتعلق بمطابقة النشاط المزمع مع 
أغراضها النظامية» والتي تعقد اجتماعاتها بانتظام وتحافظ على العمل الديمقراطي لهيئاتهاء 


يجب أن يتضمن ملف طلب تمويل مشروع شراكةء المعروض على أنظار لجنة الترشيح من قبل 


|2 ا 
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الجمعية: نسخة من نظامها الأساسيء إذا كان الأمر يتعلق بلول طلب لاتفاقية الشراكة: ونسخة من محضر 
جمعها العام الأخي ونسخ من تقريريها الأدبي والمالي الأخيرين وكذا لائحة بالمشاريع التي أنجرتها وتنك 
التي هي بصدد إنجلزهاء مع الإشارة الى مبالغ المساهمات العمومية ولائحة شركائهاء 


كما يجب أن يتضمن هذا الملف جذاذة خاصة بالمشروع وبطلقّة تقنية للجمعية. وفق النماذج 
المرفقة بالاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاء. 


وأيا كانت المسطرة المتبعة. على الآمرين المعنيين أن يتخدوا. على مسؤوليتهم. كاشة التدابير 
الضرورية التي من شأثها ضمان شفافية عمليات منح هذه التمويلات العمومية, 


وبهذا الصدد: يتعين على الآمرين أن يضعوا رهن إشارة الجمعيات بشتى الوسائل المتاحة: معلومات 
إضافية حول برامج الشراكة والثمويلات العمومية الممكنة وطرقها ومعفيير منحها وكذا المساطر والعناصر 


من أجل التهوض بالشركات ودعم دور وقّدرة العمل الجمعوي وتحسين الشغاشية:» جاءت هذه الدورية 
لتبسيط مساطر الحصول على الموارد الماقية وتوضيح المراقبة المقية, 


وبهذا الصددء سينجز الالترام والأمر وأداء المساهمات المقية العمومية لفائدة الجمعيات وفق الطرق 
المحددة في الملحق 2 المرفق بهذه الدورية وطبقا لسجل الاستحقاقّات المحدد على مستوى كل اتشلقية. 

وبالتاقي سيتم تبسيط مسطرة صرف الأموال العمومية لشائدة الجمعيات عن طريق حذف تأشيرة 
إدارة الميزانية. 


وفضلا عن ذلك: سيصبح بإمكان الجمعيات تحصيل دفعة أولى في حدود مبلغ 50:7 من مبلغ 
الاثفاقية السئوية المتصوص عليها شي السنة المقية الحاقيةء وذلك داخل أجل لا يتجلوز الشهرين 
١|‏ 1 2 . || و على 1١‏ 00 : 5-5 ا امع ب الاتفلفقية. 


من أجل السماح بتتيع وتقييم السياسة العامة شي مجال الشراكة: تلزم الأقسام المعنية بأن تسلم 
لمصالحئا وكذا للوزارة المكلشة بالملية: سنويا وشّبل 31 مارس من السنة الموالية للسنة المقية المعنية: 
تقريرا يبرز ميزانية تنفيذ برامج الشراكة إن على المستوى المادي أو المي أو المحاسبقتي» 


وعلى هذا الأساس» سيتم تحضير تقرير وطني سنوي حول وضعية الشراكة قبل 30 يونيو من كل 
سنة تحت إشراف : مصالحناء وسيتضمن هذا التقرير تقييما عن الاعمال الني تم القيام بها وافتراحاك حول 
التدابير التي من شانها ضمان استهداف أفضل للساكنة المستفيدة والرفع من فعفية علاقات الشراكة. 


وبالإضافة الى المراقبات القائونية والتنظيمية المعمول بها شي مجال توظيف الأموال العمومية 
ولاسيما تلك المتسوص عليها شي الفشصل 118 من القائون رقم 99-62 بمثلبة مدونة المحاكم المقية: 
الذي يخضع التمويلات العمومية المحصلة من طرف الجمعيات لمراقبة المحاكم الجهوية للحسابات والذي 
يكلف أَيِضًا الآمر بالصرف بالسهر على حسن استعمال المساهمة الممنوحة للجمعيات. 


وبهذا الصدده واعتبار لما يفرضه احترام قوائِين الحكامة الرشيدة: نثير انتباسكم الى ضرورة مراعاة 
احترام مقتضيات الفصلين 32 و32 مثلث من الظهير 376-58-1 المؤرخ شي 15 نوشمبر 1958 المنظم 


]3 | 
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لقانون الجمعيات» كما تم تهعديله وتتميمهء الذي يلزم الجمعيات: التي تتلقى بشكل دوري اعائات من 
الجماعات المحلية لو منظمات عمومية بتقديم ميزانيتها وحسابتهلد طبما لشروط التنظيم الماقي 
والمحاسبقي المحددة بموجب القرار المؤرخ شي 31 يثاير ١1959‏ 


وأذكر أيضا أنه طبقا لمقتضيات الفصل 32 من الظهير المذكور: فإنه على الجمعيات التي تتلقّى 
مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك لدى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبلعٌ المحصل عليه ومصدرد: 
داخل أجل 30 يوما اعتبارا من تاريخ الحصول على المساعدة المذكورة. 


هذا وسيتم تعزيز مرافبة التسيير المقي للجمعيات عن طريق اللجوء الى المحصملافة على حساباتهاء 
عندما يتجاوز تراكم المساهمات العمومية المحصلة عن مشروع واحد أو عدةٌ مشاريع مبلغ 500:000 
درهم. 

إن هذه التدابير المتجددة شي مجملهة والتي ثوليها بفغ الأهمية: من شأَنها أن تجعل العلاقات 
بين الإدارة والجمعيات العاملة شي المجال الاجتماعي تندرع شي إطار شراكة تحفظ حرية الجمهيات وتقوي 


إن تطبيق هذه التدابير سيسلهم في تقوية قدرة تأطير العمل الجمعوي ووقعه وفي تحسين 
شعقية سياسات القرب وتوظيف الموارد العمومية لفائدة الشرائع الاجتماعية المستهدشة وفي المساعدة 
على ترسيغ ثقافة التنمية المتفق عليها والاشتراكية. 


يتم الالتزام بصرف المساهمات المقية العمومية والأمر بدشعها وآدائها لفائدة الجمعيات في إطار 
اتفاقية شراكة وفق الطرق التالية: 

يعهد لمصفح مراقبة الالترام بنفقات الدولة بالتأشيرة عن التعهد بصرف المساهملت بئاء على 
قرارات تتعلق بمنح المساهمات العمومية: موقّعة من طرف الأمر بالأداء المختص أو ناتبه. 

تتمثل الوثائق التي يجب ارفاقها بالالتزام بصرف المساهمة العمومية الممنوحة للجمعية 
المستفيدة في إطار شراكة: فيما يلي: 

#فرار مئح المسلهمة موقع من قبل الأمر بالأداء المختص أو نائبه؛ 

#قرار تعيين اللجنة من قبل الأمر بالأداء المختص. 

محضر اللجنة المكلفة بأُهلية الترشيح لإبرام اثفاقيات الشراكة عندما تكون المساهمة العمومية 
تعادل أو تفوق 150:000 درهم: 

الاتفاقية المبرمة بين الآمر بالآداء أو نائبه وبين الجمعية المستفيدة من المساهمة عندما تكون 
هذه الأخيرة تعادل لو تفوق مبلغ 50.000 درهمء. 

#يقوم الآمر بنداء نفقات الدولة بالتتكد ممايلي: 

#توفر الاعتمادات: 

#»صحة الانتساب المقي للمساهمة؛ 

#تحديد هوية الجمعية المستفيدة بالمقارنة مع تلك الواردة شي المحضر الذي أعدته اللجنة 
المكلفة بأهلية الترشيع: أو عند الاقتضاء في شهادة الأمر بالأداء أو نائبة. 


الوزير الأول: 
إدريس جطو. 
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مدشور السيد والي بنك المغرب رقم 5/و/ 2017 المتعلق بواجب 
اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان 


عدد 6854 ٠‏ 19 جمادى الآقرة 1438 (8 مارس 2018) الجريدة الرسمية 1333 
نصوص عامة 





قرارلوزير الاقتباد والمالية رقم 2128.17 صبادرفي فاتح ذي الحجة 
8 (23 أغسطس 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك 
المغرب رقم 5/و/2017 الحبادر في 24 يوليو 2017 يتعلق 
بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان. 


وزير الاقتحباد والمالية, 
بناء على الفانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الاثتمان 
والبيئات المعتبرة قي حكمها الصبادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.14.193 بتاربخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمير 2014). 
لا سيما اادتين 24 و 97 مله . 
قرر مايلي: 
المادة الأول 
يحمادق على منشور والي بتك المغرب رقم 5يو/2017 الصادر 
في 24 يولبو 2017 يتعلق بواجب اليقظة المفقروض على مؤسسات 
الائثمان: كما هو ملحق يهذا القرار. 
المادة الثانية 
ينسخ قرار وزير الاقتصباد والمالية رقم 2467.13 الصادر في 
2 من شعيان 1434 (فاتح يوليو 2013) بالمصادقة على منشور والي 
بنك المغرب رقم 12يو/2 يتأريخ 18 أبريل 2012 يتعلق بواجب اليقخلة 
المفروض على مؤسسات الائتمان. 
المادة الثالئة 
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمبة. 
وحرر بالرباط في فاتح ذي الحجة 1438 (23 أغسطس 2017). 


الإمقياء ؛ محمد بوسعيد 


مئشور والي بنك المغرب رقم 5/ و/ 2017 صصادر في 24 يولي و2017 
يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الانتمان 
والي بنك المغرب. 
بناء غلى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الاثتمان 
والبيئات المعتبرة في حكمياء الصادر بتدفيذه الظبير الشريف 
رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014): 
ولا سيما المادة 97 مئه ؛ 
وعلى القانون رقم 43.05 المتعاق بمكافحة غسل الأموال: الصادر 
بنتقيذه الظبير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيغ الأول 1428 
(17 أبريل 2007) كما تم تغييره وتتميمة ؛ 
بعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائثمان الصادر في 
108 يوليو 2017 : 
بحدد في هذا المنشور الشروط والكيفيات التي ينعين على 
مؤسسات الاثتمان التقيد بها من أجل إحداث منظومة لليقظة 
والمراقبة الداخلية وققا للقانون المذكور أعلاه رقم 43.05, 
الباب الأول 
تعاريف 
المادة الأول 
يقصد في مدلول هذا المنشور بما يلي : 
الموسسة : مؤسسات الاثتمان و البيئات المغتيرة في حكفها. 
المستقيد الفعلي : كل شخس ذأتي يمارس: في نباية المطاق» 
مراقبة على العميل أو كل شخص ذاتي تنجز لحسابه عملية معينة 
أو يمارس لحسايه نشاطا معينا أو كلاهما معا. 
ويقميد بالمستغيد الفعلي إذا كان العميل شخصما اعنباريا في شكل 
شركة. الشخص الذأتي الذي : 
- يملك. بشكل مباشر أو غير مباشر. أزيد من 2590 من رأسمال 
الشركة أومن حقوق التصصويت فها ؛ 
- أو يعارس. بأي وسيلة أخرى. مراقبة فعلية على أجبزة تدبير 
أوتسييرأو إدارة الشركة أوعلى الجمعية العامة, 





دلي[ إرشاحدي - للوقاية من مخا هم راستغلا | الجمعيات ف رٍ_عمليات تمويل العرهاب 





1334 الجريدة الرسمية 





وبالنسبة لباقي الأشخاص الاعتبارية الأخرى: بقصد بالمستفيد 
الفعلي الشخص الذاتي الذي : 

- يملك حقوقا تمثل أكثرمن 2596 من ممتلكات الشخص الاعتباري ؛ 

- سيصبيح؛ بدوجب محرر قانوني. صاحب حقوق تمثل أكثر من 

6 من ممتلكات الشخص الاغتباري. 

العميل العرضي هو العميل الذي : 

- ينجزلدى المؤسسة عملية عرضية. سواء تم ذلك في عملية واحدة 

أوعدة عمليات تبدو مرتبطة فيما يبها ؛ 

-لا يطلب بانتظام الخدمات التي تعرضيها المؤسسة. 

علاقة الأعمال : تقام علاقة الأعمال عندما يتم ربط علاقة 
بين العميل والمؤسسة منذ بدايتها على أساس الاستمرار. يمكن أن 
تخضبع علاقة الأعمال لعقد ينص على إنجاز عدة عمليات متتالية يبن 
المتعاقدين أو تثرتب عنة واجيات دائمة بالتسبة لبؤلاء المتعاقدين. 
وعلد عدم وجود هذا العقد تكون علاقة الأعمال قائمة أيضا في حالة 
استفادة عميل معين بانتظام من تدخل المؤسسة من أجل إنجاز عدة 
عمليات أو عملية ذات طابع مستمر. 

المؤسسة المالية الوسيطة : كل مؤسسة مالية تقوم بحلريقة 
إلكترونية في إطار سلسلة أداءات بعمليات نقل و تحويل الأموال؛ 
نياية عن مؤسسة مالية مصدرة التحويل أو مستفيدة من التحويل 
أو لفائدة مؤمسة مالية وسيطة أخرى, 


الباب الثاني 
منظلومة اليقظة والمراقبة الداخلية 
المادة 2 


يتعين على الملإسسة وضع مثظظومة اليقخلة والمراقية الداخلية 
تمكن من قياس مخاطر غسل الأموال وتمويل الؤرهاب والتحكم فيها 
ومراقبها. 


ويتعين أن تكون منظومة اليقخلة والمراقبة الداخلية جزءً! من 
المنظومة العامة لتدبير مخاطر المؤسسة. 





عدد 8654 - 19 جمادى الأفرة 1138 (5 مارس 2018) 
المادة 3 
بفية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تتضمن منظومة 
اليقظة والمراقبة الداخلية السياسات والإجراءات المنظمة ما يلي : 
- قواعد قبول علاقة الأعمال ؛ 
- تحديد ومعرفة علاقة الأعمال بالنسبة للعملاء العرضيين 
والمستفيدين الفعليين ؛ 
- تحيين الوثائق المتعلقة بعلاقة الأعمال وبالعمليات التي تنجزها 
وحفظيها ؛ 
- قواعد فرز بيانات العملاء. والآمرين بالأداء والمستفيدين الفعليين 
من العمليات: بالنظر إلى قوائم الهيئات الدولية المختصبة ؛ 
- تتبع العمليات ومراقيتها ؛ 
- التصريحات بالعمليات المشتيه فيها لدى وحدة معالجة المعلومات 
المالية * 
- تحسيس وتكوين مستخدمي المؤسسة, 


تثم ملاءمة هذه المنظومة مع نوعية المخاطر وحجم المؤسسة 
وكذا مع طبيعة أنشطها ودرجة تعقيدها و حجمها. 


المادة 4 


تخيمن الإجراءات المشار إلييا قي المادة 3 أعلاه داخل دليل يصادق 
عليه من طرف جهاز إدارة المؤسسة وبتعين نحبينه دوريا من أجل 
ملاءمته مع النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول يها ومواكبته 
لتطور الأنشطة. 

المادة 5 

تقوم المؤسسة, كل سنة على الأقل. بتحليل وثقييم مخاطر غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب المرتيطة بفئات العملاء, والبلدان أو المناطق 
الجفرافية: وبالمنتجات: والخدمات. والعمليات وفنوات التوزيع. 

بأخذ التحليل بعين الاعتبار بصفة فردية أو مجمعة ولاسيما 
معابير المخاطر الثالية : 

- موضوع الحساب أوعلاقة الأغمال ٌ 

- مبلغ الأصول المودعة أوحجم العمليات المنجزة ؛ 

- اتتظام علافة الأعمال أو مدتها. 


دلي[ إرشاحدي - للوقاية من مخا م راستغلا | الجمعيات ف رٍ_عمليات تمويل العرهاب 





الجريدة الرسمية 1335 





يجب توئيق نتائج هذا التقييم وإخبار جباز التسيبر بها. 


تطبق المؤسسة تدابير اليفظة المناسبة البادفة إلى الوقاية من 
المخاطر التي أفرزها التقبيم المشار إليه قي هذه المادة وإلى التخفيف 
من حدتها, 
تشمل هذه التدابير وضع أنخلمة العتبات حسب المتتجات 
والخدمات: وحسب الفترات. والعمليات: وقئوات التوزيع والمناطق 
الجغرافية, 
المادة 6 


يجب على المؤسسة تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتعويل 
الإرهاب التي قد تنجم عن : 
- تطوير منتجات وممارسات تجاربة جديدة: يما فها آليات التوزيع 
الجديدة ؛ 
- استعمال التكنولوجيا الجديدة المرتبطة بمنتجات جديدة 
أوبمنتجات موجودة. 
يجب أن ينجز هذا التقييم قبل اعتماد المنتجات والممارسات 
والتكنولوجها الجديدة وأن يودي إلى اتخاذ تدابير ملائمة لتديبر هذه 
المخاطر والتخفيف من حدتها. 
المادة 7 
يتعين على المؤسسة التزود بأنظمة معلومائية تفكها من : 
- معالجة ملفات العمالاء المشار إليها في المادتين 14 و15 أدناه وكذا 
بيانات الهوبة المشارإلها في المواد 12 و27 و28 من هذا المنشور ؛ 
- التوفر على وضبعية مجموع حسابات عملاء المؤوسسة والعملياث 
ا منجزة على هذه الحسابات ؛ 
- تحليل توجبات العمليات البدكية ؛ 
- رعبد العملاء العرضيين الذين يمكن تعبنيقيم ضمن علاقة 
الأعمال بالنظر إلى عدد العمليات المنجزة أو اتتظاهها ؛ 
- رصد العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة المذكورة في المادة 34 
أدناة. في الوقت المداسب ؛ 
- التحقق مما إذ!ا كان العملاء. و الآمرين بالأداء والمستفيدين 
الفعليين هن العمليات التي يجب تتنفيذها أو المنجزة؛ واردين 
في لوائع الهيثات الدولية المختصية. 
يجب أن تمكن هذه الأنظمة من احترام كبفيات تبادل المعتلومات 
المفروطية من قبل السلطات المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتموبل 
الإرهاب. 


المادة 8 
تقوم الملإسسة بإحداث وحدة مستقلة مخصصبة لتدبير منظومة 
اليقظة والمراقبة الداغلية. وتتول هذه الوحدة. التي تتوقر على موارد 
كافية وتتمتع بكفاءة عالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب. بالخصوص بما بلي : 
- مركرَةٌ ودراسة تقاربر الوكالات عن العمليات ذات الطابع غير 
الاعتيادي أوالمعقد : 
- دراسة العملياث غير الاعتيادية أو المعقدة الي تم رصدفا من 
طرف نظام المراقبة المعلوماتي. داخل أجل معقول ؛ 
- السهر على التتبع المكثف للحسابات التي تسجل عمليات تغتبر 
غيراعتيادية أومشبوهة وكذا علاقات الأعمال التي نمثل مخاطر 
مرتفعة ؛ 
- إخبار جبازنسيير المؤسسة باستمراربشأن العملاء الذين يمثلون 
مخاطر مرتفعة ؛ 
- التواصل مع وحدة معالجة المعلومات المالية ؛ 
- التحقق بصفة دائمة من احترام القواعد المنعلقة بواجب اليقظة. 
يجب أن تتمكن هذه الوحدة من الحصول. في الوقت المتاسب. 
على جميع البيانات والوثائق اللازمة لإنجاز مبامها. 
المادة 9 
تسبر المإؤسسة على أن يستفيد مسيروها ومستخدموها المعنيون 
بعبغة مباشرة أو غير مباشرة بنطبيق مقتخبيات هذا المتشور؛ من 
تكوين مستمر وملاثم يتناسب مع طبيعة عمل المستقبدين. حول 
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
وتضبع رهن إشارعهم جميع العنامير المكونة لمنظومة اليفظة 
والمراقبة الداخلية. 
تعمل المؤسسة على تكوين المستخدمين على تقنيات رصد 
العملياث المشبوهة والوقاية متها. 
تخضع برامج التكوين التي تم وضهها للتقبيم باننظام. 
المادة 10 
تعمل المؤسسة بعبورة دائثمة على تحسيس مستخدمهها بعخاطر 


المسؤولية ألقي قد تواجيها في الحالة التي يتم فييا استغلالها لأغراض 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
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المادة 11 


يجب أن تقوم المؤسسة بعمليات مراقبة بصورة دائمة ودوربة 
لمنظومة اليقظة بهدف التحقق بالخصوص مما يلي : 
- هلاءمة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب وأنظمة معلومات المؤسسة مع المخاطرالقيٍ تتعرض لبا ؛ 
- تطبيق المستخدمين للسياسات و الإجراءات الثي تخبعها المؤسسة ؛ 
- وجود معاييركفاءة عألية مئاسبة عند تعيين المستخدمين المعنيين 
بمكاقحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ 
- نقييم فعالية التكوين المقدم من طرف المؤسسة للمسيرين 
والمستخدمين المغنبين. 
ويثم موافاة لجنة التدقيق بتقردر حول تتائح هذه المراقبات 
ومخططات العمل المرتبطة يها. 
الياب الثالث 
تحديد ومعرفة علاقات الأعمال والعملاء العرضيين 
والمستفيدين الفعليين 
المادة 12 
يتعين على المؤسسمة أن تقوم بتجميع والتحقق من عتاصصر 
المعلوماث التي تمكن من تحديد هوبة كل شخص : 
* يرغب في فتح حساب إيداع. أيا كان توعة. أو حساب سندات 
أو إيجارخزانة حديدية أوالاستفادة من وسيلة أداء ؛ 


* يطلب خدماتها ولا سيما الحصول على فرض أو تنفيذ أي عملية 
الموال. والوضبع تحت التصرف. والصيرف اليدوي. 

وبتعين على المؤسسة تحديد هوية العميل العرضي والاستقيد 
الفغلي من هذه العمليات و التحقق منها. 
الأولى والثانية من هذه المادة باستخدام جميع المستندات أو البياناث 
أو المعلومات المستقاة من مصمادر موثوقة ومستقلة. 

ويتعين على المؤسسة أن تقوم يبذه الإجراءات كذلك بالنسية 
لعملاتها الحاليين. 

المادة 13 


قبل فتح أني حساب؛ يجب على المؤسسة عقد لقاءات مع أصحاب 
طلبات فتح الحساب وعند الاقتضاء. مع وكلائيم: وذلك بغية : 





- التأكد من شوبتهم وجمع كافة المعلومات والوثائق المفيدة ذات 
الصلة بأتشطكهم ومئاخ عمليم خاصبة بالنسمية للأشخاص 
الاعتباريين ؛ 
- قهم موخبوع وطبيعة علاقة الأعمال المزمع إقامتها والحصصول عند 
الاقتضاء على الوثائق الخاصة بها. 
تحرر قي شأن هذه اللقاءات محاضر توقع من طرف العميل 
والمؤسسة,. 

وجب أن تحفظ هذه المحاضبر ف ملقات العملاء المنصوص عليها 
في المادتين 14 و15 يعده. 

المادة 14 

قبل فتح أي حساب. يتم إعداد استمارة باسم كل عميل شخص 
ذأتي. استئادا إلى البيانات الواردة في وثائق التعرمف الرسمية, ويجب 
أن تكون هذه الوثائق قيد الصلاحية ومسلمة من سلطة مغربية 
مؤهلة أو من سلطة أجتبية معترف يهاء وأن تحمل صيورة العميل. 
تضمن في هذه الاستمارة البيانات التالية : 
٠‏ الاسم أوالأسماء الشخصية للعميل وأسمه العائلي وتأيبخ ازدياده 
وعند الاقتضباء. الأسماء الشخصية والعائلية لأيوبه ؛ 
٠‏ رقم البطافة الوطنية للتعريف بالنسبة للمواطتين المغاربة وتاريخ 
إحبدارها وعبلاحيتها وجهة إصدارها : 
* رقم بطاقة النسجيل بالنسبة للأجائب المقيمين و تاريخ إصدارها 
وصللاحيتها وجبة إصدارها ؛ 
٠‏ رقم جواز السفر أو أي رقم وثيقة تعريف أخرى تقوم عقامه 
بالنسبة للأجائب غير المقيمين وتاريخ إصصدارها و صلاحيها وسلطة 
إصدارها ؛ 
* العتوان الصبحيع ؛ 
» المهنة ؛؟ 
٠‏ رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الذاتيين 
الحاملين لصبفة تاجر وكذا المحكمة التي تم قيها القيد ورقم 
الخبريبة المهتية ؛ 
بالنسبة للمقاولين الذاتهين. رقم التعريف بالسجل الوطني 
للمقاول المنصوص غلية في المادة 5 من القانون رقم 3 المتعلق 
بدظام المقاول الذاتي ؛ 

٠‏ التصريحات الخاصة بمعبدر الأموال ؛ 

٠‏ المعلومات حول موضوع وطببعة علاقة الأعمال. 
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يتعين الحصصول على نغمس البيانات المشار إليبا أعلاه من الأشخاص 
الذين قد يخول لهم تشغيل حساب أحد العملاء بموجب توكيل. 


يجب حفظ الاستمارة الخاصة بالعميل ونسخ وثائق التعريف 
المدلى بها في ملف يفتح ياسم العميل, 
المادة 15 
يتم إعداد استمارة خاصبة بالعميل. قبل فنح أي حساب. باسم كل 
عمبل شخص اعتباري وجب أن تدون فها. حسب الطبيعة القانونية 
لبؤلاء الأشخاصء مجموع أو بعض بيانات التعريف التالية : 
- التسمية التجاربة ؛ 
- الشكل القانوتي ؛ 
- الأنشطة الممارسة ؛ 
- عتوآن ال مقر؛ 
-رقم التعريف الخمربي ؛ 
- رقم القيد في السجل التجاري للشخص الاعتباري. وعند 
الافتضاء. لوكالاته وفروعة. وكذا المحكمة التي ثم فيهأ القيد ؛ 
- رقم التعريف الموحد للمقاولة ؛ 
- أسماء الأعضاء في مجالس إدارة وتسيير الشخص الاعتباري. 
والأشخاص الموكل إليم تشغيل الحساب البنكي ؛ 
- معلومات حول موضبوع وطبيعة علاقة الأعمال المزمع إقامتها. 
يجب تحيين هذه الاستمارة وحفظبها في الملف المقتوح باسم 
الشخص الاعتباري المعثي وكذا حفظ الوثائق التكميلية المحددة أدثاة 
الموافقة لشكله القائوني. 

وتتهبمن الوثائق التكميلية التي يجب على الشركات التجارية 
الإدلاء يها على الخصبوص ها يلي : 

٠‏ النظام الأسامي ؛ 

٠‏ الشهر القاثوني المتعلق بتأسيس الشركة وبالتعديلات المحتملة 
لنظامها الأسامي أو مستخرج من السجل التجاري يقل تاردخ 
إصداره عن 3 أشهر! 

* القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المتصرمة ؛ 

* محاضبر مداولات الجمعيات العامة أو جمعيات الشركاء التي 
قامت بتعيين المتمبرفين أو أعضباء مجالس الإدارة أو التسيير؛ 


وبالنسبة للشركات في طور التأسيس؛ يجب على المؤسسة طلب 
موافاتبا بالشهادة السلبية وبمشروع النظام الأسامي وبكاقة عناصر 
تحديد هوية مؤسمي الشركة والمساهمين في رأسمالها. 

تتخبمن الونائق التكميلية التي بتعين على الجمعيات الإدلاء بها 
ها يلي ؛ 

» النظام الأساسي ؛ 

» شهادة الإيداع القانوني للملف القاتوني للجمعية لدى السلطات 

الإدارية المختهية ؛ 
٠‏ محاضبر الجمعية العامة التأسيسية المتعلقة بانتخاب أعضاء 
المكتب والرئيس وبتوزيع المهام داخل المكتب ؛ 

» المحرر المتعلق بثعيين الأشخاص المخول لهم تشغيل الحساب. 

تتضبمن الوثائق التكميلية التي يتعين على التعاوئيات الإدلاء بها 
مايلي : 

* الدقلام الأسامي ؛ 

» محشبر اجتماع الجمعية العامة للتعاونية ؛ 

٠‏ المحرر المتعلق بتهبين الأشخاص المخول لبهم تشغيل الحساب ؛ 

٠‏ قرارالترخيص بتأسيس التعاونية, 

وبالنسبة للفئات الأخرى من الأشخاص الاعنباريين ولاسيما 
المجموعات ذات التفع الاقتحبادي والمجموعات ذات النقع العام. 
تطلب المؤسسة كذلك موافاتها بباق البيانات التعريقية الأخرى 
المنصوص عليها قي القوانين الجاري بها العمل. 

وبالنسبة للكياتات القانونية بما فها الاتحادات (اكنا) وجميع 
البياكل القاتونية الممائلة لياء تطلع المؤسسة بالخصيوص غلى عتاصر 
تأسيسباء والأهداف المتوخاة وكيفيات تدبير وتمثيل الكيان القأنوني 
المعني وتتحقق من هذه المعلومات بواسطة كافة الوثائق التي فد تشكل 
إثباتا والتي تحتفظ بنسخ مها. و يجب أن نشترط كذلك موافابها 
بوثائق تعريف الأشخاص الذين أتشلوا هذا الكيان»: من المكلفين 
بتديبره أو تسيبره وكذا من المستفيدين القعلبين. 

وتشتمل الوثائق التكمبلية التي يتعين على باقي الأشخاص 
الاعتباربين الآخرين تقديمها ما يلي : 

٠‏ العقد التأسيمي ؛ 

٠‏ المحررات المتعلقة بتغيين ممثلين عن المؤسسة أوبتحديد سلطات 

جهازي الإدارة والتسبير. 
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يجب أن تقوم المؤسسة بتجميع عناصر التعريف الواردة 
في المادة 14 أعلاه بالنسية للمستقيدين الفعليين والأشخاص الذانيين 
المخول لهم تشغيل حساب الأشخاص الاعتباريين. 

يجب المصادقة على مطابقة هذه الوثائق للأصل لدى المصالح 
القنصيلية المفردية الموجودة في بلدانهم أو لدى التمثيليات القتصلية 
لبلدهم في المغرب. ماعدا في حالة وجود أحكام خاصة منصوص عليها 
في اتفاقية دولية. 


ويجب ترجمة الوثائق المكتوبة يلغة أخرى غير اللفة العربية 
أو اللغة الفرئسية أو اللقة الإنجليزية إلى إحدى اللغتين العربية 
أو الفرئسية من طرف مترجم مقبول لدى المحأكم. 

في الحالة التي تثار فها شكوك حول الأشخاص الذاتئين الذين 
يتواجدون في وخبعية مستفيد فعلي و كذا! في الحالة التي يتعذر فيها 
الثعرف على هؤلاء الأشخاص. يتعين على المؤسسة طبقا للقانون 
اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتحقق من هوية الشخص الذاتي الذي 
يتولى أعلى سلطة في جهاز الإدارة و التنسيير. 

المادة 16 


يتعين على المؤسسة عند لجوءها إلى طرف ثالث لتحديد هوية 
وعلاقة الأعمال والعملاء العرضيين والمستفيدين الفعليين أن تتأكد 
من استيقاءه للشروط التالية : 
- خضبوعه للتشريع والتنظليم المتعلقين بمكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب وتوقرة على هياسات وإجراءات كآفية قي هذا 
المجال * 
- تحقق المؤسسة من احترامه تواجب اليقظة عند تحديد البوية 
والاحتفاظ بالوثائق ؛ 
- حصول المؤسسة فورا على المعلوفات المتعلقة يتحديد هوبة 
وعلاقة الأعمال و العملاء العرضبيين والمستفيدين الفعليين 
وبموضبوع وطبيعة علاقة الأعمال المزمع إقامها ؛ 
- تأكد المؤوسسة هن قدرته على موافاتهاء بناء على طلها وفورا. 
بنسخة من بيأنات التعريف ووثائق أخرى ههمة ذات الصملة 
بواجب اليقّظة ؛ 
- الأخذ بعين الاعتبار المعلوفات المتاحة على مستوى المخاطر 
المرتبطة بالبلدان التي قد يتواجد بها الطرف الثالث. 


100 
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ولا بحق للطرف الثالث الذي أسندت له مهمة القيام بأنشطة أن 
يعهد بها إلى طرف آخر. 

وإذا ما تم إسناد أنشطة تحديد هوبة العملاء وعلاقة الأعمال 
والمستفيدين الغعليين إلى طرف ثالث يتتعي لنفس المجموغة التي 
تنتعي إلييا المؤسسة, يجب أن يراى على مستوى المجموعة علاوة على 
استيفاء الشروط الواردة أعلاه خشبوعها : 

- لمقتضبيات واجب اليقظة والمراقبة الداخلية المنصوص عليه في 

هذا المنشور ؛ 
- ولرقابة السلطة المختصة فيما يتعلق بواجب البقظة الخاص 
بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

تعتبر الملؤوسسة المسؤول الوحيد على التقيد بواجب اليقظظلة المشار 

إليه قي هذه المادة. 
المادة 17 

تتحفق المؤسسة من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات, المحصل 
علما في إطار تنفيذ واجب اليقظة المنصوص علما في المواد 12 و14 
و15 أعلاه محينة, 

تعمل المؤسسة على التحيين المنتظم للوثائق والمعطيات 
وا معلومات المنصوص علا في المادتين 14 و15 أعلاه وبراعى في ذلك 
أهمية وكقاية هذه البيانات بالنظر تنوعية المخاطر المرئبطة بعلافات 
الأعمال. 

وتم تحيين هذه البيانات بالنظر لأهميتبما وكفايتها ووفق الوثيرة 
الثي يتم تحديدها بالنظر لدوعية المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال 
وعلى ضبوء خلاصات تحليل المخاطر و تقييمها المنصوص عليا في 
المادة 5 أعلاه 

المادة 18 

باستثناء حالات وجود شكوك تتعئق بغسل الأموال وتمويل 
الإرهاب. يمكن للمؤسسة أن تطبق التدابير المبسطة البقظة في مجال 
تحديد هودة العملاء على البيئات النالية : 
- الأشخاص الاعتبارية الني تدعو الجمبور إلى الاكتتاب في أسيمها 

أوسدداءا ؛ 

- مؤسسات الاثتمان والبيئات المعتبرة في حكمها : 
- مقاولات التأمين وإعادة التآمين ؛ 
- هيئات الاحتياط الاجتماعي ؛ 
- شركات البورصبة ؛ 
- فاسكوا حسابات السندات ؛ 
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- شركات تدبير مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم الماقولة. 
وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وصتاديق التوظيف 
الجماعي للتسلهد ؛ 


- شركات الاستثمارذات الراأسمال المتغير؛ 
- المقاولات والمؤسسات العمومية, 
المادة 19 


خلافا لمقتضبيات المادة 14 أعلاه وباستثناء حالات وجود شكوك 
تتعلق بقسل الأموال وتمويل الإرهاب. تخدد قائثمة وثائق التعريف 
المتعلقة بتحديد هوبة أصحاب حسابات الأداء. كما نص علها متشور 
وآلي بنك المغرب رقم 7/و/2016 بتحديد كيفيات مزاولة خدمات 
الأداء: كما يلي : 


- حسابات الأداء من المستوى الأول؛ رقم وطني للباتف المحمول 
تحت الخدمة * 


- حسابات الأداء من المستوى الثاني: عقد لقاء و ملء وثيقة فتح 
الحبساب باسم صاحب الحساب ؛ بثاء على تقديم وثيقة تعريف 
رسمية قيد الصبلاحية مسلمة من قبل سلطة مغربية مؤهلة 
أومن قيل سلطة أجنبية معترف بها وتحمل صبورة العميل وترقق 
نسخة منها بوئيقة فتح الحساب. 

المادة 200 


تخضع طلبات فتع الحسايات عن بعد ولا سيما عن طريق الانثرفت 
لنفس الشروط الواردة فقي المواد من 12 إلى 15 أعلاه. 
علد فتخ الحسابات عن الخارج. يجب على المؤسسة مراعاة 
الشروط الإخبافية التالية : 
- الحصول على وثيقة ثبوتية إضبافية تمكن من تأكيد هوبة العميل 
(بطاقة الإقامة وجوازالسفر) : 
- اشتراط أن تتم العملية الأولى المفيدة بدائنية الحساب الجديد 
أنطلاقا من حساب مفتوح مسبقا من طرف صاحب الطلب يدفائر 
مؤسسة بنكية موجودة ببلد يتقيد بمعابير مجموعة العمل المالي ؛ 


- تطبيق إجراءات اليقظة المكثقة على الحساب طلم لم يحضير 
العميل ينفسه إل الوكالة المعنية. 


قي حالة عدم تقديم الوثائق الأصلية للمؤسسةء يجب أن تكون 
نسخ وثائق التعريف المتصوص علبها في المادة 14 أعلاه ونسخ النظام 
الأسامي ومحاضر الاجتماعات والوثائق الواردة في المادة 15 أعلاه 
مصادقا على مطايقتها للأصبل من طرف السلطات المختصة. 


المادةٌ 21 


يجب أن تخضيع الوثائق المشار إليها في المواد 12 و14 و15 أعلاة 
لدراسة دقيقة للتأكد من صبحتها الظاهرة: ورفضها عند الاقتضاء إذا 
ماتم الكشف عن عدم تطابق البيانات المقبمنة في هذه الوثائق. 
وف هذه الحالة: يتعين مطالبة العميل بالإدلاء بوثائق إثبات 
تكميلية, 
المادة 22 


يجب على المؤسمة التأكد يجميع الوسائل من العثوان الصحيح 
للعميل. وإذا تعذر ذلك. جاز لها رفض إقامة العلاقة مع العميل 
والقهام إن اقتضى الحال يقفل الحساب. 
المادة 23 
يجب على المؤسسة عند فئح أي حساب, التأكد إن كان صاحب 
طلب فتح الحساب يتوفر على حسابات أخرى مقتوحة في دفاترها 
والتحقق إن اقتضى الحال من الكشف التاربخي للعملياث المنجزة في 
تلك الحسابات. 
تقوم المؤسسة بالنحري عن دوافع تقديم طلب فتع حساب جديد 
وكذا عن مصدر الأموال التي سيتم إيداعها وعن طبيعة علاقة العمل 
المزمع إقامتها. 
المادة 24 
من أجل تحديد هوبة المستفيدين الفعليين بالتسبة للعميل 
الشخص الاعتباري؛ تتخذ المؤسسة جميع التدابير اللازمة لفهم تظام 
الملكية وبفية التحكم داخل الشخص الاعتباري المذكور. 
المادة 25 
لا يحق للمؤسسة مسك حسابات مجبولة:؛ أو حسابات مفتوحة 
بأسماء وهمية. 
المادة 26 


في الحالة التي ينعذر فيها احترام الواجبات المتصوص علي في المواد 
من 12 إلى 15 أعلاه وكذا في الحالة التي تكون فها هوية الأشخاص 
المعئبين غير مكتملة أو يتضبح أنها وهمية ٠‏ يتعين على المؤسسة أن 
تمتئع عن إكامة علاقة أعمال مع هؤلاء الأشخاص كما يتعين علها 
أن تمتنع عن إنجاز أي عملية لقائدهم وأن تنبي كل علاقة عمل في 
هذا الشأن. وفي هذه الحالات يتعين علما أن تقدم دون أجل تصريحا 
بالاشتياه إلى وحدة معالجة المعلومات المالية. 
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المادة 27 


تتضمن المعلومات التي يجب أن ترافق عملبات التحوبلات 
الإلكترونية للأموال عبر الحدود. الصادرة أو التي يتم تسلمباء على 
الأقل ما يلي : 
- الاسم الشخصي والعائئي للآمر بالأداء والمستقيد الفعلي وإذا 
تعلق الأمريشخص اعتباري أو شركة. تسميتها ؛ 
- أوقام حسابات الآمربالأداء والمستقيد الفعلي عند استعمال مثل 
هذه الحسابات لتنقيذ العملية. أو عند الاقنضاء. رهم مرجعي 
وحيد للعملية بمكن من اقتفاء أثرها ؛ 
- عنوان الآمربالأداء, ورقم تعريقه كعميل أوتاريخ ومكان ازدياده ؛ 
- موضوع العفلية, 
عددما يتم تجميع عدة تحوبلات إلكترونية عبر الحدود صادرة عن 
آمر واحد بالأداء في ملف واحد يدغى «ملف التحويل» يهدف تقلبها إلى 
مستفيدين. يتبغي أن يحتوي ملف التحويل على المعلومات المطلوبة 
والدقيقة عن الآمر بالأداء. والمغلومات الكاملة عن كل مستقيد. على 
نحو يمكن من تتبع هذه المعلومات بشكل كامل في الدولة التي يتواجد 
فيبها المستفيدون الفعليون. وتكون المؤسسة مطالبة بتضمين رقم 
حساب الآمر بالأداء أورقم تعريف مرجعي وحيد للعملية. 
وعندما تتدخل مؤسسات مالية وسيطة في عمليات تحويل 
الأموال المذكورة يتعين عليا أن تضبمن بقاء كاقة المعلومات المشار إليها 
في الفقرة الأولى أعلاه والمرفقة بالتحويلات الإلكترونية التي تلقتها 
مصباحبة لبا عند التحوبلات. كما يتعين علها التأكد من استيفاء كافة 
هذه المعلوماث وذلك عن طريق وخبع أنظمة معلوماتية تمكن من 
الكشف عن أي نقص فيا. 
وعندما يتم تحويل الأموال هن قبل مقدمي خنمات تحويل 
الأموال. بتعين علهم التقيد بالالتزامات المطبقة على المؤسسات 
المالية الوسيطة والمنخصوص علها فقي الفقرة 2 أغلاه مواء تم هذا 
التحويل بشكل مهاشر أو من خلال وكلائهع. 
يتعين إدذخال المعلومات المذكورة فق النظام المعلوماتي للمؤسسة 
وأن تكون سهلة الاستعمال. 
المادة 28 


يجب أن تتخبمن تحويلات الأموال عبر التراب الوطني: الصبادرة 
أو المستلمة, تمس المعلومات المشار إلييا في المادة 27 أعلاه. إلا إذا كان 
من الممكن وضبع هذه الأخيرة. بواسطة وسائل أخرى. رهن إشارة 
مؤسسة المستفيد أو السلطات المختصبة: بناء على طليم وذلك داخل 
أجل 3 أيام عمل التي تلي التوصل بالطلب. 





يتعين على مؤسسة الآمر بالأداء على الأقل إدراج رقم حساب 
مصدر الأمر بالأداء أو الرقم المرجعي الوحيد للعملية. شريطة أن 
يمكن رقم الحساب أو هذا الرقم التعريفي من الوصول إلى المعلومات 
المطلوبة الأخرى. 
المادة 29 


يجب على مؤسممة المستفيد والملؤسسات الوسيطة وضبع إجراءات 
مبئية على المخاطر من أجل معالجة حالة تحوبلات الأموال المستلمة؛ 
غير المرققة بالمعلومات المنصوص علها في المادة 27 من هذا المنشور. 
وتتضمن هذه الإجراءات على الخصصبوص تطبيق التدابير 
التدريجية التالية : 
- وقف تنقيل العملبة همع مطالية مؤسسة الآمر بالأداء بالإدلاء 
بالمعلومات اللازمة. داخل أجل مغقول ؛ 
- رفض العملية لعدم التوصل بالمعلومات اللازمة في الأجال المحددة ؛ 
- وقف علاقة الأعمال مع المراسل البنكي في الحالة التي لا يتمكن 
فها هذا الأخير من احترام الشروط المنحصوص علها في المادة 27 
أعلاة. 
الباب الرابع 
تتبع و مراقبة العمليات 
المادة 30 
التي يمثلوتباء أخذا بعين الاعتبار خلامبات عملية تقييم المخاطر 
المشار إلييا قي المادة 5 أعلاه. وكذا المعلومات المنصوص علها 
فق المادة 12 أعلاه و ثلك التي تتخبمها استماراث العملاء المنصوص 
عليها في المادتين 4 أعلاه. 
المادة 31 
يمثل مخاطر مرتفعة بالنسية للمؤسسة على الخصوص العملاء 
التالي بهانهم : 
- العملاء الذين اعتبرتهم المؤسسة يمثلون مخاطر مرتفعة استنادا 
إلى مقاربتها المبنية غلى المخاطرالمشارإلها في المادة 5 أغلاه ؛ 
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- الأشخاص الذين يحملون الجنسية المغربية أو الأجنبية والذين 
أوكلت إلهم أو الذين يشغلون مناصب في وظائف عمومية 
مدنية أوعسكرية أوقضبائية سامبة أويشقلون متاصب سياسية 
بالمقرب أو خارجة: أويمارسون وظليفة هافة داخل متظمة دولية 
أو لحسايها؛ وكذ! أفراد عائلهم المفربين والأشخاص المعروفين 
بارتباطهم الوثيق بيم. سواء كاتوا يحملون الجنسية المغربية 
أوالأجدبية؛ وكذا الشركات التي يملكون حعبة في رأسمالها - 
- الأجانب غير المقيمين ؛ 
- المراسلون البنكيون ؛ 
- المؤسسات غيرالبادفة لتحقيق الربع ؛ 
- الكيانات الفانونبة بما فيها الاتحاداث أو أي كيان قانوني مماثل ؛ 
- الأشخاص الذاتين والاعتباريين في البلدان التي تدعو مجموعة 
العمل الالي إلى تطبيق إجراءات اليقظة المكثقة اتجاهها. 
وتمثل كذلك مخاطر مرتفعة: الفمليات المنجزة من طرف 
أو لغائدة الأشخاص المقيمين قي دول تعثل درجة مخاطر مرتفعة 
في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. لاسيما تلك المصصنفة 
كعملبات تمثل مخاطر مرتقعة من طرف الهيثات الئولية المؤهلة. 
المادة 32 
يتعين على المؤسسة أن تضع بالنسبة لكل فثة من العملاء عتبات 
في شأن العمليات الثي يتم القيام يها بحيث يؤدي تجاوزها إلى اعتبار 
بعض العملياث غير اعتيادية. 
المادة 33 
بتعين على المؤسسة أن تتأكد من أن العملياث المنجزة من طرف 
عملائها تتناسب ثماما مع معرفتا بيم: وبأتشطهم وكذا نوغية 
المخاطر التي يمثلونها. 
المادة 34 
تشمل العمليات الغير الاعتيادية أو المعقدة المشار إليها قي المادتين 
7و8 أعلاه على وجه الخصبوص تلك التي : 
* يبدو أنها لااتتوفر على مبرر اقتصادي أوغرض مشروع ظاهر؛ 
*تهم مبالغ تخنلف تماما عن العمليات الاغتيادية للعميل ؛ 
* تتم في ظروف على درجة من التعقبد بشكل غيراعتيادي. 


يتحدد العنصبر الأسامي لتعقيد العملية المعدية بالنظر لعدم 
التوافق بين العملية المعنية والنشاط المني أو الاقتصادي للعميل, 
أوذمته المالية وكذلك بالنظر إلى التحركات الاعتيادية للحساب. 

يتعين على المؤسسة أن تقوم بدراسة العمليات غير الاعتيادية 
أو المعقدة المشار إلها أعلاه. وف هذا الإطار تتحرى تدى العميل حول 
سياق وموضوع هذه العمليات. ومصصدر ووجبة الأموال وكذا هوية 
المستفيدين الفعليين. 

المادة 35 


يتعين على المؤوسسة أن تولي اهتماما خاصا بالعملبات المالية 
التي ينجزها وسطاء مهنهون أو غبرهم من بعض فئات العملاء وعلى 
الخصوص وكلاء مؤسسات الأداء, ومكاتب الصرف. والوسطاء 
في مجال المعاملات العقاربة. والكازيتوهاث: لحسابيم الخاص 
أو لحساب عملائيم سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعنباريين. 

ويتم اتخاذ نفس إجراءات اليقظة على الحسابات الجديدة التي يتم 
فتحها باسم الجمعيات والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم 
حديثًا. 

المادة 36 

يتعين على المؤسسات أن تولي اهتماما خاصا : 

* للعمليات المنجزة من طرف أشخاص يكون عنواهم البريدي موطتا 
لدى الغيرأوقي صدندوق بريد أولدى وكالات المؤسسة أوالأشخاص 
الذين يقومون بتغبيرعنوانهم باستمرار؛ 

* لحسابات الأشخاص الذاتبين التي يديرها وكلاء. 

ابكادة 37 
يتعين على المؤسسة أن تولي اهتماما خاصا وأن تضبع سياسات 
وإجراءات خاصة بلمنتجات والممارسات والتكدولوجيات التي 
لا تستدعي الحخبور المادي للعميل ومن شأنبا أن تشجع على بقاءه 
مجبولا. 
المادة 38 
لوم المؤسسة بإعداد وتطبيق إجراءات تمكن من تحديد ما إذا 
كان العميل أو المستقيد الفعلي يمثل مخاطر مرتفعة. 
المادة 39 
يجب أن تخضبع شروط فنح حسابات جديدة وحركبات الأموال 
ذات الأهمية البالغة لمراقبة مركزية بغرض التأكد من ثوفر جميع 
المعلومات المرتبطة بالعملاء المعنيين وهن كون هذه الحركيات 
لا تنطوي على عمليات ذات طابع غير اعتيادي أو مشيوه. 
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يترتب عن كل عملية تعتبر غير أعنيادية أو مشبوهة إعداد تقربر 
يوجه إلى المسؤول عن الوحدة المستقلة المشار إليبا قي المادة 8 أعلاد. 


العمليات المرتبطة قبما بينبا وإذا كان القيام بواجب اليقخلة من 
شأنه أن بثير انتباه العميل تشكوك المؤسسة بالنسبة لهذه العملية 
أو العملهاث المذكورة؛ جاز للمؤسسة عدم القيام بواجب اليقفلة 
المذكور ويتعين عليبا في هذه الحالة أن تقدم تحمريحا بالاشتياه لدى 
وحدة معالجة المعلومات المالية. 
المادة 40 
تتمثل إجراءات اليقظة المكثفة التي يجب أن تطيقها المؤسسة على 
العملاء الذين يمثلون مخاطر مرتفعة على الخصصبوص قفيما يلي : 
- جمع معلومات إضيافية عن العميل ؛ 
- الحمبول على ترخيص من جباز التسيير. قبل إقامة علاقة 
الأعمال أوالاستمرارقها ؛ 
٠‏ إخبار أجبزة التسييرباتتظام عن طبيعة وحجم العملبات المنجزة 
من طرف هإلاء العملاء ؛ 
٠‏ الرفع من عدد المراقبات ووثيرتها واختيارمخططات للعمليات التي 
تتطلب دراسة معمقة ؛ 
- الحمبول على معلومات حول أسباب العمليات المزمع إنجازها 
أوالتي تم تنفيذها. 
الباب الخامس 
المراسلون البنكيون 
المادة 41 
يتعين على المؤسسة التي تتوشر على مراسلين بنكيين أن تقوم 
بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بأنشطهم 
وأن قطبق إجراءات اليفظة المناسبة اتجافهم. 
المادة 42 
قبل القيام بفتح حساب لمراسل بنكي أجنبي؛ وعلاوة على جمع 
البهاناث الواردة في المادة 15 أعلاه. يجب على المؤسسة أن تقوم 
بمآ يأي : 
- جمع المعلومات الكافية عن المراسل المذكور للفهم الدقيق لطبيعة 
أنشطته ومعرفة سمعته وجودة الرقابة التي يخضيع لها ؛ 





- تغييم المراقبات الموضوعة من طرف المراسل في مجال مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ 


- التاكد من أن المراسل يخضع لتشريع يتعلق يمكاقحة غسل 
الأموال وتموبل الإرهاب على الأقل في مستوى القأئون المشارإليه 
رقم 43.05 وفبم مسؤوليته ني هذا الشأن ؛ 
- التحقق من أن منظومته الخاصبة باليقظة تخضع لمراقية متتظمة 
من طرف سلطة الرقابة التابع لها. 
وتستكمل المعلومات التي تم تجميعهاء عند الاقتضاء. بعقد 
اجتماعات مم الإدارة والمسؤول عن وظيفة التقيد لدى المراسل 
البنكي. وسلطة الإشراف والمراقية بما فها وحدة معالجة المعلومات 
المالية والبيئات العمومية المختصة. 
يجب على المؤسسة رفض إقامة علاقة مراسلة ينكية أو الاستمرار 
فيها مع بنك وهدي تم إنشاؤه في دولة أو على تراب لا يتواجد فيه ماديا 
وليس تابعا لمجموعة مالية خاضيعة لرقابة سلطة إشراف أو رقابة. 
ودقصد بالتواجد المادي تلبنك وجود بنية تمتلك سلطة القرار 
داخل البتك الذي تم إنشاؤه في هذا البلد. 
كما ينعين على المؤسسة في إطار التحقق من كون مراساهم 
بالخارج لا يقيمون علاقات اثتمانية مع مؤسسات وهمية: أن تتاكد 
من كون هذه المؤسسات المراسلة لا تسمح بأن ينم استخدام حساباتها 
من قيل بئنوك وهمية. 
المادة 43 


يجب أن يصادق جباز تسيير المؤسسة على قرار قيول 
أو الاستمرار في علاقة المراسلة البنكية. 


المادة 44 


إذا قررت المؤسسة الترخيص لطرف ثالث بالاستعمال المباشر 
لحسابات المراسلين البتكيين المفتوحة في دفاترها أو بإنجاز عمليات 
لحسابهم الخاص والتي تدعى ب «حسابات المرور»: يجب أن تقوم 
بمراقبة مكثفة لبذه الأنشطة بشكل بتلاءم مع نوعية المخاطر 
المرتيطة بهذه الحسايات. 
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ويجب على المؤسسة أن تنحقق من أن المراسل البنكي : 
- قد أتخذ إجراءات اليقظة الملائمة تجاه العملاء الذين يمكهم 
الولوج مباشرة إلى الحسابات المذكورة ؛ 
- يستطيع موافاتهاء بناء على طلهاء بالمعلومات المقيدة بخصوص 
إجراءات اليقظة نجاة هؤلاء العملاء. 
الباب المساأدس 
حفظ الوثائق 
المادة 45 
تحثفقظ المؤسسة لدة عشر سنتواث بيجميع الإثياتات المرتبطة 
بالعمليات المنجزة من طرف علاقات الأعمال. والعملاء العرضيين 
والمستقيدين الفعليين والمراسلين البنكيين بما فها تلك المتعلقة 
بالآمرين بأداء هذه العمليات والمستفيدين مهاء وذلك ابتداء من تاريخ 
تنفيذها. 
وتحتفظ أيضياء ولنفس المدة: بالوثائق التي تتخيمن معلومات 
حول علاقات أعمالهاء والعملاء العرضيين والمراسلين البدكيين. 
وذلك ايتداء من تاربخ قفل حساباتهم أو إنباء العلاقات معيم. 
المادة 416 
يجب أن تمكن عملية تنفليم حقظ الوثائق على الخصوص معن 
إعادة تشكيل كل العمليات ومن موافاة الستطات المؤهلة بالمعلومات 
القي تطلييا داخل الأجال المحددة. 
المادة 47 
بتم الاحتفاظ بنتائج التحليلات والمراجعات التي أجربت على 
العمليات المنجزة والوثائق المرتبطة بها لمدة عشر ستوات ابتداء من 
تاريخ إمبدارها. 





الباب السابع 
إجراءات اليقظة في إطار المجموعة 
المادة 48 

تنحقق المؤسسة من أن فروعها أو شركاتبها التابعة التي يوجد 
مقرها بالخارجء تتقيد بالواجبات التي ينص عليها القأئونين السالقي 
الذكر رقم 43.05 والقانون رقم 103.12 ويمقتضبيات هذا المنشور. 
إلا إذا كانت القوانين المحلية تحول دون ذلكء وي هذه الخالة. وجب 
علها إخبار وحدة معالجة المعلومات المالية وبنك المغرب. 


الجربدة الرسمية 


المادة 49 
تقوم المؤسسبة بإعداد خريطة مجمعة للمخاطر المتعلقة بفسل 
الأموال وتمويل الإزهاب على صبعيد المجموعة. 


المادة 50 


تعين المؤسسة مسؤولا عن مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب بالنسبة لكافة المجموعة, تتمثل مهمته في تحديد وتنسيق 
استراتيجية في هذا المجال ونقييم تنفيذها بالمغرب والخارج. 
المادة 51 


يجب أن تطبق السياسات و الإجراءات المشار إلها في المادة 3 من 
هذا المنشور ينفس الطريقة على صعيد كل المجموعة. 
فق حالة وجود اختلاف بين الواجبات التشردعية أو التنظيمية 
الدنيا المقروضة في بلدآن المنشا والبلدان المضيفةء يتعين على 
المؤوسسات الموجودة بالبلدان المغبيفة تطبيق القواعد الأكثر صبرامة. 
المادة 52 


مع مراعاة القوانين المنظمة للسر المي وحماية المعطيات ذات 
الطابم الشخصي:» يتعين على المؤسسة تتقيذ السياسات والإجراءات 
التالية على مستوى المجموعة : 
- تهادل المعلومات المطلوبة في إطارواجب اليفظة المتعتق بالعملاء 
وتدبيرمخاطر غمل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ 
- قيام الفروع والشركات التابعة. داخل أجل معقول» بوضع 
المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسايات والعمليات تحث تصرف 
الوحداث المكلفة بوظائف التدقبق ومكافحة غسل الأمؤال 
وتعويل الإرفاب على مستوى المجموعة, إذا أتضح أن هذه 
المعلومات ضبروربة بالنسبة لواجب اليقظة. 
المادة 53 


يجب على الشركة الأم أن تحصبل. في الوقت المتاسبء من فروعها 
وشركاتها التابعة. على المعلومات المتعلقة بالعملاء المشتركين بما فهم 
الأطراف المرتبطة بها أو التابعة لها و خصبوصا الذين يمثلون مخاطر 
مرتفعة. 
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المادة 54 


يجب على المؤسسة التي تتوفر على فروع أو وكالات تابعة لبا 
في مناطق مالية حرة أو في بلدان لا تطبق توصبيات مجموعة العمل 
المالي أو تطبفها بشكل غبر كاف أن تسهر على أن تتوقر هذه الهيئاث 
على متخلومة لليقظة مماثلة لتلك التي يدص علها هذا الملشور, 
في حدود ما يسمح يه التشربيع والتنظيم المعمول بهما في اليلد المضيف. 
وإذا كانت هذه الفوانين تنص على خلاف ذلك. يجب على اللؤوسسة 
المعنية إخبار ينك المقرب ووحدة معالجة المعلومات المالية. 

المادة 55 


يجب على الشركة الأم تنسبق مراقية علاقات المراسلة البنكية 
داخل المجموغة. والسبر على وضع آليات ملائمة لتبادل المعلومات 
الخاصبة ببذه العلاقات داخل المجموعة. 

يجب أن تحرص الشركة الأم على أن تكون عمليات تقبيم المخاطر 
اللي تنجزها وحدات المجموعة ببذا الخصوص مطابقة لسياسة 
التقييم المعتمدة على مستويى المجموعة. 

ألباب الثامن 
رفع التقارير لبنك المغرب 
المادة 56 

تدرج المؤسسة قبمن التقردر المتعلق بانشطة وظيفة التقيد 
بالقوانيت, الذي يتعين عليها رفعه لينك المغرب؛ فميلا يخميص 
لعرض منظومة اليقظة التي ثم وضعبا وأنشطة المراقبة التي تم 
القيام بها في هذا الشأن ونتائجها. 

تقوم المؤسسة بموافاة بدك المقرب. مرة في السنة على الأقل. 
بتقرير حول أنشطة المراقية قي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهاب. 

ويمكن لبنك المغرب. عند الاقتضاء. أن يطلب من المؤسسة أن 
ترفع تقارير حول الأنشطة المذكورة أعلاه بالنسبة لغتراث تقل عن 
السئة, 


المادة 57 


يتسخ منشور والي بتك المفرب رقم 2/و/12 الصادر 
في 18 أبريل 2012 المتعلق يواجب اليقظة المفروض على مؤسسات 
الاتتمان. 


الأمضاء : عبد النطيف الجواهري. 
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قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1.18 صادر في 14 من ربيع 

الآخر 1439 (2 يناير 2018) بتعبين أعضياء اللجنة الوطنية 
لرياضة المستوى العالل. 


وزدرالشياب والريافة. 
بناء على المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 7 دي الحجة 1432 
(4 توشمير 2011) بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية 
والرداضة: كما وقع تغييره وتتميمة؛ ولا سيما المادتين 20 و 21 منه ؛ 
وعلى قرار وزير الشباب والرياضبة رقم 3233.15 الصادر في 
2 من ذي القعدة 1436 (26 أغسطس 2015) يتأهيل الجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم: 
قرر ما يي : 
المادة الأولى 
يعين أعضباء اللجئة الوطنية لرياهبة المسنوى العالي كما يأي : 
1 - سئة أعضباء فاعلين في ميدان رياضبة المستوى العالي : 
- السيد عبد السلام أحيزون ؛ 
- السيد فوزي لقجع ؛ 
- السيد عبد الجواد بلحاج ؛ 
٠‏ - السيد بدرفقيرء 
- السهد أيوب المنديلي ؛ 
- العسيد ناصر لاركيط (مدير تقني وطني لدى الجامعة الملكية 
المقربية لكرة القدم). 
2 - ثمآنية أعضاء ممثلين عن القطاعات الوزارية باقتراح من 
الوزراء الخاضبعين لسلطهم : 
- السيد خيرالدين عماري ممثل عن الوزيرالمكلف بالداخلية ؛ 
- السيد محمد الطويل ممثل عن الوزير المكلف بالشقل ؛ 
- السيد ثور الدين معنا ممثل عن الوزيرالمكلف بالصحة ؛ 
- الممهد عبد اللطيف شراتي ممثل عن الوزير المكلف بالتربية 
الوطنية ؛ 
- السيد نور الدين تبامي ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي ؛ 
- السيدة فائزة أمهروق ممثلة عن الوزير المكلف بالتكوين المفي ؛ 
- السيدة نادية بن اغلي ممثلة عن الوزير المكلف بالاقتعباد 
والمالية ؛ 
- السيد أكرم صويلع الحياني ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة 
العمومية. 
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منشور السيد رئيس الحكومة المتعلق بالبوابة الإلكترونية للتمويل 
العمومى للجمعيات 





منشور رقّ: 04/2016 إلى السيدات والسادة الوزراء 
والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري 
الموضوع: البوابة الإلكترونية للتقويل العموي للجمعييت. 


بعد. فكأ تعلمون. نص دستور 2011 على جموعة من المبادئ والأحكام المتعلقة بالنبوض بجمعيات 
الجتفع المدني كفاعل وشريك أساسي ف قضاب الشان ألعام من خلال العرار . 5-57 قمع :1 اا للمساهة 
فى إعداد القرارات والمشاريه إدى المؤسسات المنتخبة والسلطت العمومية. وكذا فى تفعيلها وتقيهها. 

١ 0 506 0 5‏ . 7 1 0 عن ا 5 فزي أمة التمو 

/ 8 / امه ا 31 . زية جر 1 ع ألما * 
للجمعيات 104 385019009-لةعقططء.'لائلاها خاصة مامت المتعلقة بامويل العموي الموجه 
للجمعيات. بما يسهم في تعزيز مبادئ الحكامة اجيدة. وتكافؤ الفرص. والمساواة. وتسهيل الولوج إلى 
المعلومات المتعلقة بالقويل العموى لمشاريم وبرامعد وأنشطة الجمعيات 
معلومات بالتمويل العمومي اس ال 

ولهذا الغرض. يتعين على جميع القطاعات وذ ارية والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية 
الإعلان والنشر عبر هذه الوة لإكزوية للمعطيات امتعلقة لايل مشريع وبرامج وأنشطة جمعيات امم 

1. نشر إعلان طلب مشاريع المعيات ونتاخ عملية الانتقاء بالمان والشكل المخصص لها بالبوابة 
الإلكترونية بالنسبة للقويل المقدم الجمغيات باعتاد آلية ظلب المشارم؛ 
ْ١‏ ّ 
2. نشر لانحة الجمعيات التي ثُمَرّر تمويله بعقاد آليات أخرى غير آلية طلب المشاريع. بالمكان والشكل 

أنخصص لها 7 لبوابة الإلكترونية. 

هذا وسشرع قُْ العمل .هذه البوابة الْْسسية ة للقطاعات الوزارية والمؤسسات والمقولات العموهية: 
أبتداء من السنة الالية 2016. 

إذاء أطلب من اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مضمون هذا المنشور. راجيا منكم العمل على تعمييه 
على كافة المصاط المعنية التابعة لك.. وكذا المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتك.. 

1 كار 9 ضكة 2 ء. 
تخالا ل كيسان 
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منشور مشترك لعمليات التماس الإحسان العمومى دون الحصول المسبق 
على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة 


المملكحة المغربية الرباط ي. 08 ا بو 2010 
الأعانة العامة الحهومة 
عديرية الجمعيات والمسن المنظمة مينشور مشترك. رقءه2010/1 
وزير الصضاخلية و الأمين العام المخومة 
اللي 
الساحدة ولأة وممال صاحبي الدلالة 
علي عمالات وأقاليه المملخة 


الموضوع. عمليات التماس الإحسان العمومي دون الحصول المسبق على ترخيص من الأمانة 
العامة للحكومة 
المروع. مششور الأمين العام للحكومة رقم 2005/2 بتاريخ 26 من جمادى الثانية 1426 
(2 أغسطس 2005 ) 
علاء يام بوجو عولانا الإهام 


وبعدء إلحاقا بالمنشور المشار إليه أعلاه» بشأن تحديد شروط ومسطرة البت في 
طلبات التماس الإحسان العموميء يشرفنا أن ننهي إلى علمكم: أنه لوحظ خلال الآونة 
الأخيرة أن عددا من الجمعيات تلجأ إلى جمع تبرعات عينية أو نقدية أو هما معاعن 
طريق التماس الإحسان العموميء وذلك باستعمال وسائل مختلفة » وفي أماكن عمومية أو 
خاصة: بهدف تقديم المعونة والمساعدة لبعض المرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة: أو 
الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة» أو من أجل جمع الأموال اللازمة لإقامة بعسض 
المشاريع الخيرية أو الاجتماعية دون الحصول مسبقا على ترخيص من الأمانة 
العامة للحكومة طبقا لأحكام القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 
(12 أكتوبر1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي ومرس ومه التطبيقي رقم 
0 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005). 

ويلاحظ أن الأمر نفسه ينطبق على عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تنظم بين 
الفينة والأخرى؛ حملات تضامنية من أجل جمع مساعدات أو تبرعاتء لفائدة ضحايا 
الحروب والكوارث الطبيعية. 
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وإذ كانت الأهداف التي ترمي إليها الجمعيات المذكورة أهدافا إنسانية نبيلة 
ومشروعة» فإن ذلك لا يعفيها من الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بهاء والتقيد بمبد! 
ضرورة الحصول المسبق على الترخيص من أجل القيام بأي عملية لالتماس الإحسان 
العمومي كيفما كانت طبيعتها ومهما كانت الأهداف المتوخاة منهاء وذلك تحت طائلة اتخاذ 
التدابير القانونية والقضائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. 
ومن أجل ذلك يتعين عليكم إثارة انتباه كل جمعية تعتزم تنظيم أو إنجاز أو الإعلان 
عن التماس الإحسان العمومي لأي هدف من الأهداف السالفة الذكر؛» إلى ضرورة تقديم 
طلب في الموضوع قصد الحصول مسبقا على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة طبق 
الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.04.970 المشار إليه أعلاه: والتي 
يمكن تقديمها كما يلي: 
أولا. إيساع ليج التماس الإحمان العمومي والوثائق الواجبب الإسلاء با. 
إن كل جمعية مؤسسة بصفة قانونية يوجد مقرها بالمغرب؛. ترغعب في التماس 
الإحسان العموميء. يجب أن تودع عن طريق ممثلها المفوض من قبلها بصفة رسمية لهذا 
الغرض؛ طلبا للحصول على رخصة بذلك مقابل وصل. خمسة عشر يوما على الأقل قبل 
انطلاق عملية جمع التبرعات أو تنظيم التظاهرة المزمع إقامتهاء وذلك وفق المسطرة 
التالية: 
“العالة الأولي: لدى عامل العمالة أو الإقليم إذا كانت التظاهرة أو عملية جمع 
التبرعات ستنظم على صعيد النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم؛ 
“الحالة الثانية: لدى والي الجهة عندما تهم عملية التماس الإحسان العمومي أكثر 
من عمالة أوإقليم في الجهة المعنية؛ 
*المالة الثالثة: لدى الأمين العام للحكومة إذا كانت التظاهرة أو عملية جمع 
التبرعات لها طابع وطني؛ 
ويتعين أن يبعث هذا الطلب إلى الأمانة العامة للحكومة عن طريق والي الجهة أو 
العامل المعني بالأمر مشفوعا برأيه في الموضوع في الحالتين الأولى والثانية. 
وفي جميع الحالات: يجب أن يكون الطلب مرفقا بوصل آخر تجديد لمكتب 
الجمعية» وبنسخة من بياناتها المالية» وطبيعة التظاهرة وبرنامجها وتاريخها ومكان 
إجرائهاء وهوية وصفة الأشخاص الذاتيين المكلفين بجمع الأموال» والغفرض المخصص 
لهاء ومراجع الحساب البنكي الذي ستودع فيه. 





دلي[ إرشاحي) - للوقاية من مخا مر استغلا | الجمعيات فر عمليات تمويل الورهاب 





ثانياء مسطرة مدرآعة الطلبى وهنع الرحسة؛ 
1-2 عسطرة ددراعسة الطليه : 

يجب على السلطة الإدارية المحلية التي تسلمت الطلب أن ترسله إلى 
الأمانة العامة للحكومة مصحوبا برأيها في الموضوع بكيفية عاجلة؛ حتى تتمكن 
اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات الترخيص بالتماس الإحسان العمومي من 
إبداء رأيها في الوقت المناسب؛: طبقا لأحكام المادة الزابعة من المرسوم رقم 
0 المشار إليه أعلاه. 

وجدير بالذكر أن كل طلب تم إرساله دون إبداء رأي صريح من قبل السلطة 
الإدذارية المحلية المختصة؛ ستتعذر دراسته من قبل اللجنة الوزارية السالفة الذكر. 

استنادا إلى الوثائق المدلى بهاء وفي ضوء الرأي الذي تبديه السلطة الإدارية المحلية 
واللجنة الوزارية المذكورة: يقرر الأمين العام للحكومة منح الرخصة المطلوبة أو عدم 
منحها حسب كل حالة. 

ويبلغ قرار الترخيص الممنوح مباشرة إلى الشخص الذي قدم طلب التماس الإحسان 
العمومي باسم الجمعية المعنية أو إلى الوالي أو العامل المختصء قصد التبليغ. 
ثالثا؛ التماس الإحسان العمومي بعدفم جمع أعوال لبناء مساجس أو سيانتها, 

تجدر الإشارة إلى أنه استثناء من أحكام القانون رقم 004.71 الصادر ببتاريخ 
1 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العموميء فإن كل عملية 
لجمع الأموال لبناء المساجد أو صيانتهاء كلما تعلقت أعمال الصيانة بأشغال كبرى؛ تخضع 
لترخيص مسبق يمنحه عامل صاحب الجلالة على العمالة أو الإقليم الذي يوجد به العقار 
المخصص لإقامة المسجد أو صيانته؛ وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ تطبيقا لأحكام الفصل4 مكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 
0 الصادر في 6 محرم 2(1405 أكتوبر1984) المتعلق بالأماكن المخصصة 
لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيهاء كما تم تغييره وتتميمه. 

ويجب أن تودع الأموال التي تم جمعها لهذا الغرض لزوما في حساب بنكي باسم 
الجمعية المرخص لها بذلك. 
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والجدير بالذكر أنه في حالة عدم احترام المقتضيات المذكورة ؛ فإن الأموال التي 
سيتم جمعها تحجز طبقا للقانون؛ أيا كان حائزهاء وذلك بطلب من العامل بناء على أمر 
يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات؛ فضلا عن ما يمكن أن تقضي 
به المحكمة من عقوبة مالية في حق المخالفين: سواء تعلق الأمر بالمسيرين المنظمين 
لعملية التماس الإحسان العمومي دون ترخيص أو مديري الجرائد أو المجلات في حالة ما 
إذا قاموا بنشر إعلانات غير مرخص بهاء علاوة على ما يمكن أن تقفضي به المحكمة من 
مصادرة للأموال المحجوزة طبقا لما هو منصوص عليه في القانون . 
رابعا؛ التماس الأحمان العمومي من بل الجمعيات المعترم لما بصفة المنوعة العامة 

طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل؛ ولاسيما الفصل التاسع من الظهير 
الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى15(1378 نونبر1958) المتعلق بحق 
تأسيس الجمعيات؛ كما تم تغييره وتتميمه؛ فإن كل جمعية متمتعة بصفة المنفعة العامة يمكن 
لها أن تقوم بصفة تلقائية بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة دون الحصول 
مسبقا على الترخيص المطلوب؛ شريطة أن ينص مرسوم الاعتراف لها بصفة المنفعة 
العامة على ذلك. وأن تصرح إلى الأمين العام للحكومة بعملية التماس الإحسان العمومي 
التي تعتزم القيام بها خمسة عشر يوما على الأقل قبل الموعد المحدد لهذه العملية؛ مع بيان 
تاريخ ومكان إجرائهاء وكذا حجم المداخيل النقدية الممكن تحصيلها والأغراض المخصصة 
لها. 
خاهما؛ حالايته الإعهاء من طلبى الترخيس»؛ 

تطبيقا لأحكام الفصل الثاني من القانون رقم 004.71 المشار إليها أعلاه؛ فإن بعض 
عمليات التماس الإحسان العمومي معفاة من الحصول مسبقا على ترخيص من أجل القيام 
نهاء 

ويتعلق الأمر طبقا للأحكام المذكورة بالعمليات التالية: 

1 - عمليات التماس الإحسان العمومي التي تقوم بها مؤسسة التعاون الوطني طبقا 
للفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.5.099 الصادر في 26 من رمضان 1376 
(27 أبريل 1957) بإحداث التعاون الوطني كما تم تغييره وتتميمه. 
2- عمليات التماس وجمع الأموال بواسطة طرق تقليدية وعرفية. 
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سأحدسا؛ حسيلة ممليايت التماس الإحمان العفومي. 

بناء على المعطيات السابقة؛ وتوخيا للشفافية وتحقيقا للأهداف المتوخاة من عمليات 
التماس الإحسان العمومي, فإنه يتعين على كل جمعية من الجمعيات التي استفادت من 
الترخيص للقيام بجمع تبرعات أو تنظيم تظاهرة من أجل التماس الإحسان العموميء أن 
تبعث إلى الأمين العام للحكومة؛ مباشرة أو عن طريق السلطة الإدارية المحلية: تقريرا 
مفصلا حول حصيلة العملية أو التظاهرة التي نظمتهاء مرفقا ببيان للمداخيل المحصل عليها 
ومآلها والوثائق المحاسبية المثبتة لذلك. 

وإذ نهيب بجميع السادة ولاة وعمال عمالات المملكة بضرورة الحرص على نشر 
مضمون هذا المنشور على أوسع نطاق والحرص على التقيد به والسهر على حسن تطبيقه: 
حتى تحقق عمليات التماس الإحسان العمومي الأهداف المتوخاة منها في إطار الاحترام 
التام للقانون والالتزام بالضوابط والمساطر المعمول بها في هذا الصددء وإخبارنا بكل حالة 
يتم اللجوء فيها إلى التماس الإحسان العمومي دون الحصول المسبق على الترخيص 
المطلوب؛ وذلك حتى نتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة. 


وزد الداخلية 


الطيب الشرقاوي 
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مدشور شروط ومسطرة البت فى طلبات التماس الإحسان العمومى 


المملكة المغربية الرباط: في 26 من جمادي الثانية 1426 
الأمانة العامة للحكومة (2 أغسطس 2005) 
-هديرية الجمعيات والممن المنظمة- 


منشور رقه :2 / 2005 
1..ي 
ألى أدة ولاة ومه ال ص أد يي الجلاا ة 
عا ي عه الات وأقالي م المملك . ة 


الموض ويم شروط ومسطرة البت في طلبات التماس الإحسان العمومي. 
ع الأء 3 . أء يوي ود غولان ١‏ الإه أ 

وبعدء طبقا لأحكام القانون رقم 004.71 بتاريخ 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971 
) المتعلق بالتماس الإحسان العموميء يشرفني أن أحيطكم علما أنه نشر بالجريدة الرسمية عدد 
9 بتاريخ 25 من جمادى الثانية 1426( فاتح غشت 2005 ) المرسوم رقم 2.04.970 
الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق أحكام القانون السالف الذكر 
والمحدد لشروط ومسطرة البت في طلبات الإحسان العمومي. 

أود في هذا الصدد أن أذكركم أنه» بمقتضى القانون السالف الذكرء يراد بالتماس الإحسان 
العمومي كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول على أموال أو أشياء أو منتوجات ولاسيما 
عن طريق الالتماس وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات وتنظيم الحفلات والسهرات 
الراقصة والتظاهرات الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية. 

وهكذاء فإنه لا يجوز تنظيم أو إنجاز أو الإعلان عن التماس الإحسان العمومي في 
الطريق العام أو الأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد بواسطة أي شخص وبأي وجه من الأوجه 
إلا برخصة من الأمين العام للحكومة. 

غير أنه يعفى من طلب الرخصة المذكورة : 

1- عمليات التماس الإحسان العمومي الذي يقوم به التعاون الوطني طبقا للفصل 9 من 

الظهير الشريف رقم 1.57.099 الصادر في 26 من رمضان 1376 (27 أبريل 1957) 

بإحداث التعاون الوطني ؛ 


-2 عمليات التماس وجمع الأموال بواسطة طرق تقليدية وعرفية. 
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ومن جهة أخرى وفي انتظار صدور القانون رقم 29-04 القاضي بتغيير وتتميم الظهير 
الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-84-150 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) 
المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها والمعروض حاليا على نظر 
البرلمان» تخضع التماسات الإحسان العمومي المراد منها جمع الأموال من أجل بناء وترميم 
الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الإسلامية» لترخيص مسبق للأمين العام للحكومة بعد 
استشارة العامل المعني بالأمر ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» وذلك طبقا للمسطرة 
المنصوص عليها في هذا المنشور. 


1- وضع الطليب والوثائق الواجيي الإدلاء بها : 

يجب على كل جمعية مؤسسة بصفة قانونية يوجد مقرها بالمغرب» ترغب في التماس 
الإحسان العمومي أن تضع عن طريق ممثلها المفوض من قبلها بصفة رسمية لهذا الغرض طلبا 
للحصول على رخصة بذلك مقابل وصلء خمسة عشر يوما على الأقل قبل تنظيم التظاهرة 
المزمع إقامتها وذلك وفق المسطرة التالية : 

« لدى عامل العمالة أو الإقليم التي ستنظم التظاهرة بها إذا كان لها طابع محلي سواء 

على صعيد العمالة أو الإقليم ؛ 

لا لدى والي الجهة عندما يهم الالتماس أكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية ؛ 

©« لدى الأمين العام للحكومة إذا كانت التظاهرة لها طابع وطني. 

يبعث هذا الطلبء الذي يجب أن يحدد طبيعة التظاهرة والغرض المخصص للأموال 
المراد جمعها وتاريخ التظاهرة ومكان إجراءهاء عن طريق والي الجهة أو العامل المعني 
بالأمر إلى الأمين العام للحكومة مشفوعا برأيه في الموضوع.؛ ومرفقا بوصل آخر تجديد لمكتب 
الجمعية» ونسخة من بياناتها المالية» وبرنامج التظاهرة» وهوية وصفة الأشخاص الذاتيين 
المكلفين بجمع الأموال. 


2بفخسطرة حذواسة الطليم وَمَفِعَ الزخسة : 
1-2 مسطرة دراسة الطلب : 

يجب على السلطة التي تسلمت طلب التماس الإحسان العمومي (الوالي أو العامل) أن ترسله إلى 
الأمين العام للحكومة. 
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مدشور شروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات 


المملكة المغربية الرباط. في26 جمادي الثانية 1426 
الأمانة العامة الحكومة (2 أغسطس 2005) 
-هديرية الجمعياته والممن المنظمة- 


منشور رقه : 1/ 2005 


إل.. في 
ألى أدة ولأة ومه أل صاد يك الجلاا ة 
علي مه الات وأفالن و المملك ة 


الفوضوم . شروط ومسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات. 


ى لاو ة أو يود ود هولاذ ١‏ الإه ام 


وبعدء تطبيقا لأحكام الفصل التاسع من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 
جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات» كما تم تغييره 
وتتميمه» ولاسيما بالقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 
بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002).: يشرفني أن أحيطكم علما أنه صدر 
بالجريدة الرسمية عدد 5339 بتاريخ 25 جمادى الثانية 1426 (فاتح غشت 2005) المرسوم 
رقم 2.04.969 بتاريخ 28 ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) المتخذ لتطبيق أحكام الظهير 
الشريف السالف الذكرء والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات. 

أولا : هضمون التعديلاتم المدخلة علي الظهير الشريةم المنظو لحق تأسيس 
الجمعيات فيما يتعلق بالاغتران بصفة المنؤعة العاحة : 

أود في هذا الصدد أن أثير انتباه السادة الولاة والعمال إلى التعديلات الجوهرية التي 
تم إقرارها بموجب المقتضيات التشريعية الجديدة المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات فيما 
يخص الاعتراف بصفة المنفعة العامة. ولذلك» فإنه من الأهمية بمكان التذكير أن هذا 


الاعتراف يظل امتيازا تمنحه الحكومة للجمعيات التي تسعى إلى تحقيق حاجة تكتسي 
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اعترف لها بهذه الصفة لمراقبة تهدف إلى ١‏ التأكد من كونها تسعى إلى تحقيق الأهداف 
المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية» وأنها 3 لمكو 31 اك ار سقط بسويه عر الالزوو.. 


لذلك فإن التعديلات الجديدة التي جاء بها القانون تنص بكيفية واضحة على أن قرار 
الاعتراف بصفة المنفعة العامة ينبغي: 


- من جهة» أن يأخذ في الاعتبار الوسائل المالية والبشرية التي تتوفر عليها الجمعية 
أو التي تعتزم توفيرها من أجل القيام بكيفية دائمة وناجعة بالمهام التي تبرر الاعتراف لها بصفة 
المنفعة العامة. وفي هذا الإطار يتعين تجنب منح هذه الصفة للجمعيات التي يبدو واضحا أن 
وسائلها المالية والبشرية ضعيفة ولن تمكنها من الاضطلاع بمهامها. 


فضلا عن ذلكء فإنه ليس من الضروري أن تكون الجمعية قد قامت منذ مدة طويلة من 
أجل أن تستفيد من صفة المنفعة العامة» بل يمكنها أن تطلب الاستفادة من هذه الصفة في أي 
وقت. وفي هذه الحالة يتعين على مؤسسيها أو مقدمي طلب الاستفادة من المنفعة العامة» أن 
يبينوا للإدارة ما هي الوسائل المالية التي يلتزمون بتوفيرها من أجل تحقيق أهداف الجمعية. 


وغير خافء أن الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ستخضع بهذا الخصوص 
لمراقبة منتظمة تمكن من معرفة مدى ودرجة التزامها بتوفير الوسائل المذكورة» وإذا تبين أن 
هذا الالتزام ليس كافياء فإنه يمكن للإدارة القيام في هذه الحالة بسحب الاعتراف بصفة المنفعة 
العامة. 


- ومن جهة أخرىء أنه يفرض على الجمعية التزامات معنوية وقانونية» من بينها 
على الخصوص التزامها بتحقيق أهدافهاء وتقيدها بتطبيق الالتزامات التي تسفر عنها عمليات 
المراقبة التي تخضع لهاء والتي يمكن أن تؤدي إلى محاسبة المسؤولين عن الجمعية. لذاء فإن 
الأمر يتعلق بوضعية قانونية لها انعكاسات على سائر أعضاء الجمعية. ومن أجل ذلكء فإنه من 
الضروري أن تدار الجمعية وتسير في ظل شروط تسمح لجميع أعضائها بممارسة الصلاحيات 
التي يخولها لهم القانون والنظام الأساسي للجمعية بصورة فعلية في مجال الإدارة والتسيير. 
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بالمالية. وفي انتظار صدور هذا القرار يتعين على رئيس الجمعية أن يقدم القوائم التركيبية 
المتعلقة بممتلكات الجمعية» وكذا قيمة العقارات والمنقولات التي تمتلكها. 


5-1-2- أن تلتزم بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية 
المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

وعلاوة على ذلك؛ يتعين على كل جمعية معنية الالتزام بتقديم جميع المعطيات 
والمعلومات التي تطلبها الإدارة» ولاسيما المتعلقة منها بنشاط الجمعية وبرامجها ومشاريعها 
والاتفاقيات التي تبرمها. كما يتعين عليها أن تلتزم بضرورة الخضوع إلى المراقبة التي 
تعتزم الإدارة وهيئات المراقبة الأخرى بما فيها المحاكم المالية» القيام بها من أجل التأكد 
من طبيعة نشاط الجمعية وأهدافهاء وطريقة تدبيرها الإداري والمالي في نطاق احترام 
الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 


2-2- الوثائق الواجب الإدلاء بها : 


يمكن لكل جمعية تتوافر على الشروط المشار إليهاء أن تقدم طلبها للحصول على صفة 
المنفعة العامة» بعد مداولات خاصة بذلك من قبل جهازها المختص طبقا لأنظمتها الأساسية؛ 
سواء تعلق الأمر بمكتب الجمعية أو جمعها العام أو أي جهاز أخر مؤهل للبت في مسألة تقديم 
هذا الطلب. 


ويتعين عليها لهذه الغاية» إيداع طلبها مقابل وصل بذلكء لدى العامل الذي يوجد في 
دائرة نفوذه الترابي المقر الرئيسي للجمعية» بواسطة رئيسها أو أي شخص آخر مفوض له 
ذلك. ويجب أن يرفق هذا الطلب بنسختين من الوثائق والمستندات التالية: 


1[- الوصل النهائي لإيداع ملف تأسيس الجمعية ؛ 
-2 النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية» يكونان محينين ؛ 


-3 قائمة الأعضاء المسؤولين عن إدارة الجمعية مع الإشارة إلى جنسيتهم ومهنتهم 
ومحل إقامتهم وعناوينهم» وعند الاقتضاءء نسخة من وصل آخر تجديد لمكتب 
الجمعيةء وبيان عناوين فروعها. 

-4 تقرير عن أنشطة الجمعية يبين إنجازاتها منذ إحداثها وبرنامج عملها التوقعي 
للسنوات الثلاثة القادمة ؛ 
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يال . ١‏ : الالتزامات القانونية والمالية للجمعيات المعترنك لها بصفة المنؤعة العامة 
يجب على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أن تتقيد بالتزاماتها القانونية 


المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ( 
5 نوفمبر 1958) كما تم تغييره وتتميمه» ولاسيما من خلال: 


- مسك محاسبتها وفق الشروط المحددة في البند -] من هذا المنشور. 


- أن ترفع إلى الأمين العام للحكومة تقريرا سنويا يتضمن أوجه استعمال الموارد 
التي حصلت عليها خلال سنة مدنية» ويجب أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه 
من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين» يشهد بصحة 
الحسابات التي يتضمنها. 
وعلاوة على ذلكء فإن الجمعياتء بما فيها تلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة؛ 
التي تتلقى إعانات عمومية بكيفية دورية» ملزمة بضرورة تقديم ميزانيتها وحسابها إلى 
الجهة المانحة. 
وطبقا لأحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 
3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المشار إليه» فإن كل جمعية تتلقى الإعانات 
المذكورة تخضع بكيفية تلقائية لمراقبة المفتشية العامة للمالية. كما تخضع تطبيقا لأحكام 
القانئون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولاسيما منه المادتين 86 و154 إلى 
مراقبة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات. 
وتهدف هذه المراقبة طبقا للأحكام المذكورة إلى التأكد من أن استخدام الأموال 
العمومية التي تلقتها الجمعية يطابق الأهداف المحددة من قبلها. 
ويجب التذكير أيضا إلى أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية القيام 
بتصريح بذلك لدى الأمانة العامة للحكومة داخل أجل ثلاثين يوما كاملة ابتداء من تاريخ 
تلقي المساعدات المذكورة؛ وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 32 مكرر من الظهير الشريف 
المشار إليه. 
وعليه فإنه يتعين على السادة العمال الذين يعاينون» إما بمبادرة منهم أو بطلب من 
الأمين العام للحكومة»؛ عدم احترام جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة لأحد الالتزامات 
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فالمرجو من السادة ولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة العمل على نشر هذه 
الدورية على أوسع نطاق لدى المصالح المختصة والسهر على حسن تطبيقهاء وذلك 
حتى تتمكن مصالحي عن دراسة طلبات الاعتراف بصفة المنفعة العامة داخل الآجال 
المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في هذا المجال. 
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